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م في إنجاز لكل من ساهناوامتنانناعبّر عن خالص شكر نود أن ن

القوة والإرادة لتحقیق هذا ا ، الذي منحنهللالحمدأولاً، .هذه المذكرة

.الإنجاز

القیمة هاموساوي ظریفة، على توجیهات.دالأستاذة شكر نكما 

لقد كانت .خلال فترة إعداد هذه المذكرةلناالمستمرهاودعم

.نوراً في الطریقلنااوإرشاداتهانصائحه

لتحقیق ناوألهمونناالذین أثروا معرفتالكرام، ناشكر أیضاً أساتذتنو 

.ناطموحات

نا، الذین كانوا بجانبناوأصدقائناتقدم بالشكر إلى زملائنكما 

.خلال هذه الرحلة الأكادیمیةناودعمون

*ورابح سالم*



إلى روح والدتي ووالدي، اللذین كانا دائماً مصدر إلهام لي، 

.ودعماً لا ینضب في رحلتي التعلیمیة

.إلى كل أفراد عائلتي وإبنتي سیلین

تأضاءتيموساوي ظریفة، الالدكتورة ، ةالفاضلالأستاذةإلى 

.الحكیمةاالثاقبة وإرشاداتهالي الطریق برؤیته

إلى زملائي الأعزاء، الذین شاركوني اللحظات الصعبة 

.والجمیلة، وخلقوا معي ذكریات لا تنُسى

نجاح هذه التجربة، أقدم هذا العمل كعربون ساهم في إلى كل من

.شكر وامتنان

*موساوي سالم*



لى إإلى من كان لهم الفضل في وصولي إلى هذه اللحظة،

والدي ووالدتي، اللذین قدما لي كل الدعم والحب والتشجیع في كل 

.مراحل حیاتي

إلى أساتذتي الكرام، الذین زرعوا في قلبي حب المعرفة 

.والإصرار على التفوق

إلى أصدقائي وزملائي، الذین شاركوني هذه الرحلة وأضفوا 

.علیها روح الفرح والتعاون

ن بي ووقف بجانبي، سائلاً أهدي هذه المذكرة إلى كل من آم

.االله أن أكون عند حسن ظنكم

*بلعباس رابح*



قائمة المختصرات 
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:مقدمة

تطورا واسعا ما أدى إلى ظهور تكنولوجیات تصالاتالإفي میدانالتكنولوجیاتحقق

ظهرت معها تقنیات إتصال جدیدة من أشهرها شبكة اكس والكمبیوتر و إعلام حدیثة كالف

في مختلف مجالات الحیاة إیجابیةالتي حققت نتائج ،نترنت أو الشبكة العنكبوتیةالأ

.مع الغیرمربح الوقت في علاقاتهلغرض عمالهاإلى استلأفرادالمعاصرة مما أدى با

رفة یرقمنة الخدمات البنكیة في ظهور الصو نترنت الأساهم انتشار استعمال 

سیما في مجال إبرام عقود القرض وسیلة ناجعة في تسییر البنوك لاالتي تعتبرالإلكترونیة 

.د التقلیدیةكسائر العقو خلال مراحل الإجراءات دون حضور أطراف العقد ،عن بعد

على تهالضمان قدر ،جعل المؤسسات المصرفیة تدخل في تنافس شدید فیما بینهاما

غیرات تالاستجابة لجمیع المعلىیعتمد على قدرتها بما،والإستمرار في السوقالبقاء 

غرض زیادة حصتها السوقیة بإعتبار بالتكنولوجیة والإقتصادیة والإجتماعیة والتفاعل معها 

الإستمرار فإن قدرة المصرف على البقاء و ،العمیل علاقة وثیقةقة بین المصرف و أن العلا

.تعتمد على تقدیم خدمات مصرفیة تتلائم مع إحتیاجات المستهلك

أكثرها إتساعا في وقتنامن أهم العملیات البنكیة و یعتبر عقد القرض الإلكتروني 

إذ ،الإجتماعيلى الصعید الإقتصادي و ها القرض عنظرا للأدوار المتعددة التي یلعبو الحالي

یعد الوسیلة الوحیدة التي تمكن أصحاب العجز الإقتصادي من توسیع مشاریعهم في أقرب 

.الإقتصادیة معابها الدولة سیاستها الإجتماعیة و الإمكانیة التي تجسد و ،وقت

من المستهلك المقترض ،جانبینلعقد القرض الإلكتروني من العقود الملزمة لیعد

ولكون المستهلك ،حة للقرض من جهة أخرىنجهة والمقرض أو البنك أو المؤسسة الما

ذلك لطبیعة یتطلب حمایة لائقة و فإن ذلكة یتعاقدالمقترض الطرف الضعیف في العلاقة ال

البنكي الذي یتیح خدمات متنوعة خاصة في المجال یة أشد أهمیة و فهذه الحما،العقد

الأدوات المالیة بما لأسواق من تطور في هذه الخدمات و تشهده اذلك على إثر ماو ،معقدةو 

في المجال كد كل المهتمین بحقوق المستهلكینیؤ و ،في ذلك التوسع في الخدمات الإلكترونیة
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،والإفصاح المناسب،البنكي على ضرورة حمایة المستهلك من حیث المعاملة العادلة

مع تقدیم الخدمات المالیة لهم في ،ح الموضوعیةتزویدهم بالنصائوتحسین ثقافتهم المالیة و 

.إطار سلوك مهني نزیه

ما یتعلق بعقود  القروض فیمایة المستهلك في الوقت الحالي وخاصة موضوع حیعتبر 

القضایا خاصة في مجال التجارة الإلكترونیة التي اضیع و المو واحد من أهم ،الإلكترونیة

هذا النوع من التجارة ، لكتروني عن طریق الانترنتوسعت مجال هذا الأخیر إلى التعاقد الإ

مما یقتضي حمایة لائقة ي خدمات بنكیة في أسرع وقت ممكن باب للمستهلك لتلقالفتح 

عن "ما دفعنا في هذه الدراسة لتساؤلللمستهلك المقترض كونه الطرف الضعیف في العلاقة

"رونيحمایة المستهلك في عقد القرض الإلكتأحكام مدى فعالیة 

نا على المنهج الوصفي التحلیلي إعتمدنا في دراستللإجابة عن الإشكالیة المطروحة 

اللوائح التي تخص المستهلك وشرح بعض القوانین والتشریعات و ستقراءلإذلك محاولة منا و 

توضیحها أكثر لكي یتسنى لنا لقاء الضوء علیها و لإفي عقد القرض الإلكتروني مساهمة منا 

وأیضا وصف ظاهرة ،یة القانونیة الفعلیة التي أخصها المشرع لهذا المستهلكإدراك الوضع

.ثبات حجیتهالإما یلزم ت قانونیة و ما تشملها من تطوراهذه الحمایة و 

ثم ، )الفصل الأول(مكانة المستهلك في عقد القرض الإلكترونيإبراز بحثنا یتطلب 

.)الفصل الثاني(لإلكترونيآلیات حمایة المستهلك في عقد القرض اتبیان مختلف
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الفصل الأول

المستهلك في عقد القرض الإلكترونيمكانة 

یعتبر المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، لذا یحتاج إلى توفیر حمایة 

نظرا للطرق الاحتیالیة والغش والأسالیب ،لهذه العقود مهما كانت طبیعتهاإبرامهقانونیة أثناء 

.1وعة التي یتبعها التجار والمنتجین ومقدمي الخدمات لتحقیق الربح السریعالغیر المشر 

إكتسب موضوع حمایة المستهلك في الخدمات المصرفیة أهمیة كبیرة وخاصة في ظل 

التحدیات الراهنة التي تفرضها ظاهرة العولمة المتغیرة والمتسارعة، والتي ألقت بظلالها على 

وتزداد تلك الأهمیة في ضوء تنوع وتطور .للعمیل المستهلكالتعاملات المالیة والمصرفیة

الأدوات والمنتجات المالیة الإلكترونیة الحدیثة المتاحة، الأمر الذي تطلب معه النظر في 

مراجعة التشریعات والإجراءات بما یكفل حمایة المستهلك ومنع الضرر الذي قد یقع علیه 

الفرد بإعتباره الطرف الأضعف في العلاقة جراء معاملاته المصرفیة، وخاصة العمیل 

.2التعاقدیة مع المصارف والمؤسسات المالیة

عن عقد القرض الإلكتروني ما یجعل من )الكلاسیكي(یختلف عقد القرض العادي 

هذا النوع من العقود في آثاروتحدید، المبحث الأول(الضروري بیان المقصود بالمستهلك فیه

.)المبحث الثاني(مواجهته 

ذیب عبد االله محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -1

.28، ص 2012الأردن، 

في الخدمات المصرفیة، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة )العمیل(جاسم المناعي، حمایة المستهلك -2

.1، ص 2012ات النقد العربیة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ومؤسس
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المبحث الأول

مفهوم المستهلك في عقد القرض الإلكتروني

في ظل ودقیقاتحدید مفهوم المستهلك عن بعد مفهوما واضحابمكانمن الصعوبة 

من حیث ، سواءلك العاديبین المستهو الخلاف القائم بین الفقهاء لعدم وجود فرق بینه

یكمن في لفرق الوحید بینهم كون ا،التعاقدوراءالهدف أو من حیث شخص المستهلك 

إذ أن المستهلك الإلكتروني یستعمل أجهزة ،الأطراف المتعاقدةاستخدمتهاالوسیلة التي 

بینما المستهلك العادي یستعمل الوسائل متصلة عن طریق الشبكة العنكبوتیةإلكترونیة

.التقلیدیة المعتادة للتعاقد

تعریف واضح وموحد للمستهلك بصفة على إثر عدم اتفاق الفقهاء والمشرعین على 

عامة والمستهلك الالكتروني بصفة خاصة، كان من الضروري الوقوف على مختلف 

المطلب (، أو التشریعي )المطلب الأول(التعاریف المقدمة له سواء من الجانب الفقهي 

.)الثاني

المطلب الأول

التعریف الفقهي للمستهلك 

الشخص الطبیعي أو،قروض الإلكترونیة الاستهلاكیةیعتبر المستهلك في مجال ال

لغرضه ،التي تعتبر مقرضا أو موردامصرفیة،قرضا من مؤسسة یطلبالذي الاعتباري

الاتصالذلك باستعمال وسائل تنقله ودون حضوره لمجلس العقد و دون،الشخصي عن بعد

، فقطفي الوسیلة المستعملة یختلف العقد العادي عن العقد الالكترونيفالحدیثة كالأنترنت،

راضي بین المستهلك والبنك، ما یفرض التعریف بالمستهلك فبالتالي یتشكل مجلس عقد افت

الفرع (، ومن ثم التوسیع في ذلك )الفرع الأول(بصفة عامة بدءا بتعریفه تعریفا ضیقا 

.)الفرع الثالث(مقصود بالمستهلك الإلكترونيوصولا لل، )الثاني
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ولالفرع الأ 

التعریف الضیق للمستهلك 

كل شخص یتعاقد ":الضیق للمستهلك على أنهالاتجاهالفقهاء الذین تبنوا یعرف 

بمعنى آخر هو الذي یقوم أو وحاجاته الشخصیة والعائلیة وتلبیة رغباتهبهدف إشباع 

فراد أسرته، أو للأشخاص ألاستعمالالشخصي أو لاستعمالهالخدمات والسلع باقتناء

فبهذا المفهوم مصطلح المستهلك یقتصر على الشخص الطبیعي دون لذین یعولهم،ا

.1"الشخص المعنوي

كل شخص یتعاقد بقصد ":المستهلك بأنهمحمد الحسنيعرففي تعریف آخر

الحصول على هذه السلع هالغرض منولیس ،إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة

.2"اريو التجأالمهني للاستعمالالخدمات و 

بثمن أو قتني كل شخص ی":على أنه،الاتجاهكما یعرفه أیضا بعض أنصار هذا 

أو حاجة شخص آخر أو حیوان حاجاته الشخصیةمجانا منتوجا أو خدمة معینة لسد 

.3"یتكفل به

ذلك الشخص الذي یبرم عقودا مختلفة من ":بأنهآخر للمستهلك تعریفرد في و 

لإشباع وخدماتوموادتوفیر ما یحتاج إلیه من سلع شراء وإیجار وغیرها، من أجل

.4"حاجاته الضروریة، دون أن تكون له نیة إعادة تسویقها

المستهلك تالتشریعات الخاصة استبعد، نستنتج أن غالبیة الفقهاء و جاهالاتوفقا لهذا 

ركزوا فقط على المستهلك الذي و خدمات من أجل أغراضه المهنیة و الذي یقتني سلع أ

.29ذیب عبد االله محمود، مرجع سابق، ص -1

، ص 2014محمد الحسني، حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

46.

في عقود التجارة الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في لیات القانونیة لحمایة المستهلك الذهبي خوجة، الآ-3

.23، ص 2015الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 

.24و23، ص مرجع سابقمحمد الحسني، -4
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رمان الشخص المحترف من الحمایة الشخصي مما سیؤدي إلى حالاستعمالیقتنیها من أجل 

.لمستهلكفي تعریف اوسع مالالاتجاهالذي أدى إلى ظهور يءالش

الفرع الثاني

سع للمستهلك واالتعریف ال

قهاء في أخذ جانب آخر من الف،بعد ما دام المفهوم الضیق للمستهلك فترة طویلة

كل شخص الاتجاهحیث یشمل المستهلك وفق هذا ،موسع لفكرة المستهلكم آخر تبني مفهو 

سواء كان ،استخدامها النهائين سلعة أو خدمة مهما كااقتناءیبرم تصرفا قانونیا من أجل 

المهني الذي یتعامل إن ف،الاتجاهلأغراض مهنیة، فحسب هذا الشخصي أولاستعمالل

.ضعیة المستهلك مما یستدعي حمایتهیة شبیهة لو خارج تخصصه مثلا سیتواجد في وضع

على أنه یشمل كل شخص یقوم بتصرف قانوني من "الاتجاهعرفه أیضا أنصار هذا 

الشخصي أو المزود، أي أن المزود قد یكون لاستخدامهالسلع أو الخدمات استخدامأجل

.1"اأو منتج/شخصا طبیعیا أو شركة و

ریف التي تبناها أنصار هذا الاتجاه، یظهر لنا انهم التعالبعضمن خلال استقرائنا 

، ومعیار الغرض )أولا(اعتمدوا في تعریفهم على معیارین أساسین وهما معیار الكفاءة التقنیة 

.)ثانیا(من القرض 

معیار الكفاءة التقنیة:أولا

حیث یعتبر المقترض ،كفاءة المستهلك المقترضاعتمادیرتكز هذا المعیار على 

أي ،سلع أو خدمات خارج مجال تخصصهاقتناءهلكا إذا أبرم عقد القرض من أجل مست

، سواء كان دمةتلك السلعة أو الخهدف الشخصي بغض النظر عن لاستعمالهاقتنائها

ئیة من ثم لا یخضع للأحكام الحماویعتبر المقترض مهنیا و لإستخدام المهني أو الشخصي، ل

بنكیة لحمایة المستهلك المقترض إذا أبرم القرض من أجل التشریعات اللقانون الإستهلاك و 

.38، مرجع سابق، ص عبد االله محمدیب ذ-1
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من مفهوم هذا المعیار یتضح لنا أن و ،1سلع أو خدمات ضمن مجال تخصصهاقتناء

الشخصي أو لاستعمالهمة سلعة أو خداقتنىة متى ستهلك یخضع إلى الحمایة القانونیالم

مثله كمثل ،تخصصهمجالیستعملها خارج المهني ولو كان المستهلك مهنیا، المهم أن

كما لا ینبغي ،على المفهوم المطلق للمستهلك العاديالاعتمادالمستهلك العادي فلا یمكن 

.2مفهوم المستهلك المحترف الذي یمارس خارج مجال تخصصهإبعادأیضا 

معیار الغرض من القرض:ثانیا

اقتنتجله أغایة من القرض أي الغرض الذي منهذا المعیار أساسه یقوم على ال

التقنیة اءةالكفبغض النظر عن ،السلعة أو الخدمة المراد تمویلها عن طریق القرض

أن المستهلك یعتبر مقترضا إذا كان القرض مبرما للمستهلك المقترض، والمعنى من ذلك،

عكس إذا كان القرض مبرما لتمویل ،النهائي الخاصستعمالالإلتحقیق الهدف المقصود أي 

في مجال الاستعمالما إذا كان اعتباردون ،المهنيللاستعمالالخدمات موجه السلع أو 

.3لاالمستهلك أواختصاص

نخلص للقول أنه بإستقراء مختلف الآراء الفقهیة، یتضح أن هذا المفهوم یتنازعه 

إتجاهان، فمن جهة، إتجاه یضیق من مفهوم المستهلك، ومن جهة أخرى، إتجاه یتوسع في 

المفهوم، ویثار الخلاف أساسا بین الإتجاهین، حول مدى إعتبار المهني الذي تحدید هذا 

یتصرف خارج دائرة إختصاصه مستهلكا، ومرجع الخلاف بینهما، هو أن الإتجاه الضیق 

إحترام كون قانون الإستهلاك قانون إستثنائي، وأن الحمایة یجب :یتشبت بحجج معینة أهمها

ضعفا في حین أن الإتجاه الموسع، یقیم معیارا آخر، أن تقتصر على الأشخاص الأكثر 

أن الوضعیة التي یتواجد فیها المهني الذي یتصرف خارج دائرة :مختلف في الأساس مفاده

في إطار القروض البنكیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص جبالي منیر، حمایة المستهلك -1

.29، ص 2023قانون بنكي ومالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

.29، ص نفسهمرجع -2

.31مرجع نفسه، ص -3
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إختصاصه، هي نفس وضعیة المستهلك بالمفهوم الضیق، لأنه عدیم الخبرة بالمهن 

.1الأخرى

الفرع الثالث

تعریف المستهلك الإلكتروني

الإلكتروني یكون بناء على الوسیلة التي یقوم بإستخدامها بغیة ستهلك تعریف الم

الخدمة أو السلعة من أجل إشباع حاجاته، فإن المستهلك الإلكتروني یقوم إلىالوصول 

بإستخدام وسائل إلكترونیة مثل الهاتف أو جهاز الحاسوب أو أیة وسیلة أخرى متصلة بشبكة 

إلى الخدمة أو السلعة التي یرید الحصول علیها، ثم الأنترنت تمكنه من البحث والوصول

یقوم بعد ذلك بإستكمال إجراءات التعاقد الإلكتروني ومن ثم الحصول على الخدمة أو السلعة 

.2بإحدى الوسیلتین إما إلكترونیا أو یدویا

ذلك الشخص الذي یبرم العقود لك في مجال التعاقد الإلكتروني فيالمستهیتمثل 

ة المختلفة من شراء وإیجار وقرض وإنتفاع وغیرها من أجل توفیر كل ما یحتاجهالإلكترونی

شخصیة أو العائلیة دون أن یقصد من ذلك إعادة من سلع وخدمات لإشباع حاجاته ال

.3تسویقها دون أن تتوفر له الخبرة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء

أنه كل شخص طبیعي أو ":یعرف المستهلك الإلكتروني من الناحیة الفقهیة على

إعتباري یتعاقد بوسائل إلكترونیة، من أجل الحصول على السلع والخدمات لإشباع 

:كما یعرف على أنه."إحتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو إحتیاجاته خارج نطاق تخصصه

كل شخص طبیعي أو معنوي یتعاقد بوسیلة إلكترونیة بشأن المنتوجات التي تلزمه والتي "

، 2007، 4، مجلة الحقوق المغربیة، عدد "هلاكي نموذجاالقرض الإست"قریوح عمر، الحمایة القانونیة للمستهلك -1

.387ص 

أسیل نایف الزغلول، الحمایة القانونیة للمستهلك في العقود الإلكترونیة وفقا لأحكام التشریع الأردني، رسالة مقدمة -2

.23ص ،2023الأعمال، جامعة فیلادلفیا، استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في قانون 

دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ،-دراسة مقارنة-زروق یوسف، حمایة المستهلك مدنیا من مخاطر التعاقد الإلكتروني-3

.135، ص 2013، 9قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 
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.1"ترتبط بمهنته أو حرفتهلا 

ذلك الشخص الذي یبرم العقود ":لمستهلك الإلكتروني بأنهاتجاهالاقد عرف هذا و 

جل توفیر كل ما یحتاجه أغیرها من و وانتفاعلإلكترونیة المختلفة من شراء وإیجار وقرضا

ن یقصد من ذلك إعادة أخدمات لإشباع حاجاته الشخصیة والعائلیة دونمن سلع و 

.2"إصلاحهارة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء و دون ان تتوافر له الخبیقها و تسو 

الثانيالمطلب 

التشریعي للمستهلكتعریف ال

تكاد أن تفتقر القوانین المنظمة للعلاقات التعاقدیة الخاصة في المجال الإلكتروني 

د في مجال فقط بالتعاقد عن بعاختصتللمستهلك الإلكتروني، حیث أنها لإعطاء تعریف

التجارة الإلكترونیة بشكل عام، إهمالا بالاستهلاك الإلكتروني الذي یعتبر تطبیقا خاصا 

.3للمعاملات الإلكترونیة، والذي یتطلب دائما الرجوع إلى القواعد التقلیدیة لحمایة المستهلك

،)الأولالفرع (هذا المطلب یركز على تعریف المستهلك في التشریع الجزائري 

)الثانيالفرع (ضافة إلى تعریف المشرع الجزائري للمستهلك الإلكتروني بالإ

الفرع الأول

الجزائريالمستهلك في التشریعتعریف 

المرسوم المادة الثانیة منالفقرة العاشرة منفي عرف المشرع الجزائري المستهلك 

تهلك كل شخص المس":كالتاليقمع الغشالمتعلق برقابة الجودة و 39-90م التنفیذي رق

.23أسیل نایف الزغلول، مرجع سابق، ص -1

ضمن فعالیات الملتقى ألقیت مداخلة ، 05-18انون حمایة المستهلك من الإشهار الإلكتروني وفقا للقمصطفى سلالي، -2

الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري وأثارها على الاقتصاد الوطني والمستهلك، المنظم من طرف 

.4-3، ص ص 2018دیسمبر 05، قالمة، یوم 1945ماي 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

إیمان، حمایة المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات بن شلي ججیقة، بوقجار -3

نیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر 

.13، ص 2023هیمي، برج بوعریریج، الإبرا
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و النهائي لسد حاجته أطي یالوسللاستعمالیقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین 

.1"أو حیوان یتكفل به،شخص آخرةالشخصیة أو حاج

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 04/02عرفه بموجب القانون رقم كما

معنوي، یقتني سلعا قدمت للبیع أو المستهلك كل شخص طبیعي أو :"كالتالي2التجاریة

."یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

03-09رقمقانونالمن فقرة أولى 3المستهلك في متن المادة جاء تعریفبینما

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني ":على أنه3قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 

ته النهائي من أجل تلبیة حاجللاستعمالهة بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موج

."خر أو حیوان متكفل بهآشخص ةالشخصیة أو تلبیة حاج

الفقرة2عرف المشرع الجزائري المستهلك بموجب المادة إضافة إلى ما سبق ذكره، 

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال 114-15الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

كل شخص طبیعي یقتني سلعة لهدف خاص خارج عن ":بأنه4هلاكيالقرض الاست

، 05ج عدد .ج.ر.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990نفيجا30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

، 2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990جانفي31صادر في 

.2001أكتوبر 21، صادر في 61ج عدد .ج.ر.ج

، 41ج عدد .ج.ر.الممارسات التجاریة، ج، یحدد القواعد المطبقة على2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان 27صادر في 

، 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010أوت 18، صادر في 46

.2017دیسمبر 28، صادر في 76عدد ج .ج.ر.، ج2018المتضمن قانون المالیة لسنة 

صادر ، ال15عدد ، ج.ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009یفريف25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

، المتضمن قانون المالیة 2015جویلیة 22المؤرخ في 01-15، معدل بموجب القانون رقم 2009مارس 8في 

09-18، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2015جویلیة 23، صادر في 40ج عدد.ج.ر.، ج2015التكمیلي لسنة 

.2018جوان 13، صادر في 35ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10المؤرخ في 

، یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض 2015ماي 12مؤرخ في 114-15مرسوم تنفیذي رقم -4

.2015ي ما13، صادر في 24ج عدد .ج.ر.الاستهلاكي، ج
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."نشاطاته التجاریة، المهنیة أو الحرفیة

المقدمة أعلاه نلاحظ أن المشرع الجزائري جاءت تعریفاته اریفمن خلال جل التع

تصب في مفهوم واحد، فالمستهلك هو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقتني سلعا 

راضه الشخصیة أو لتلبیة حاجیات عائلته أو الحیوانات التي یتكفل بها، وخدمات لأغ

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال 114-15رقم باستثناء المرسوم التنفیذي 

، الذي لم ینص على إمكانیة اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا، واقتصر القرض الاستهلاكي

.على الشخص الطبیعي عند تعریف المستهلك

كما نلاحظ من خلال التعریفات السابقة أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الاقتناء 

بدلا من مصطلح الشراء، وهذا لمنح حمایة لأكبر عدد من المستهلكین، فالدلالة اللغویة 

.لمصطلح اقتناء أوسع من مصطلح شراء

عقد یقبل بموجبه ":نهر الیه أعلاه القرض الاستهلاكي بأعرف نفس القانون المشا

بائع أو مقرض أو یلتزم بالقبول تجاه مستهلك القرض في شكل اجل دفع سلفة أو أي دفع 

".بالتقسیط مماثل

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09رقم والقانون 1القانون المدني الجزائريورد في و 

أقساط، كل بیع لسلعة یكون الدفع فیه على":هوأن القرض الاستهلاكي وقمع الغش

فالمستهلك في عقد القرض الاستهلاكي هو ذلك الشخص الذي یقترض من ".أمؤجلا أو مجز 

.مؤسسة مالیة من أجل قضاء حاجاته الاستهلاكیة، على أن یرد القرض على شكل أقساط

الفرع الثاني

تعریف المشرع الجزائري للمستهلك الالكتروني

من القانون رقم 3فقرة 6نص المادة تم إدراج تعریف المستهلك الإلكتروني في 

كل هو :المستهلك الإلكتروني":أنعلىتصتالتي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18-05

سبتمبر 30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975
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شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق 

.1"النهائيالاستخدامالإلكترونیة من المورد الإلكتروني بغرض الاتصالات

بالذكر أن المستهلك الإلكتروني وفقا لهذا التعریف لا یتمیز كثیرا عن نظیره لجدیر وا

التقلیدي، إلا من حیث الإستعانة بالإتصالات الإلكترونیة، وما عدا هذا فالتعریفان متطابقان، 

حیث تنصرف تسمیة مستهلك إلى كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإقتناء المنتوج، سواء 

بغیة الإستعمال النهائي، بینما في تعریف المستهلك الإلكتروني ركز بعوض أو مجانا 

المشرع على الإقتناء عن طریق الإتصالات الإلكترونیة من قبل العارض الإلكتروني، أو ما 

.2یصطلح علیه بالمورد الإلكتروني

ابأنواعه،إلكترونیةهو من یتعاقد بواسطة وسیلة الالكترونيبمعنى أن المستهلك

یدعى بصفة نهائیة، و لاستخدامهاجانا، بمقابل أو م،سلعة أو خدمةاقتناءتلفة لغایة المخ

تعاقد عن طریق شبكة لطبیعة الكترونیة بالمورد الإلكتروني نظراالمتدخل في ظل التجارة الإل

المورد الإلكترونيالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18القانون رقم عرفكماالأنترنیت، 

توفیر السلع أو الخدمات عن اقتراحكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو ":بأنه

."الإلكترونیةالاتصالاتطریق 

ماي 16، صادر في 28ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018يما10مؤرخ في 05-18قانون رقم -1

2018.

لقانونیة للمستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر بوخاري سمیرة، الضمانات ا-2

اسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج یأكادیمي في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم الس

.15، ص 2020بوعریرج، 



المستهلك في عقد القرض الإلكترونيمكانةالفصل الأول                                    

-13-

المبحث الثاني

لمستهلكلبالنسبةآثار عقد القرض الإلكتروني 

عقد القرض الالكتروني هو عقد من العقود الملزمة للجانبین، المقرض من جهة 

إشباعجا الأشخاص إلى هذا النوع من العقود من أجل والمقترض من جهة أخرى، یل

.حاجیاتهم الاستهلاكیة

أدى حب المال والسعي نحو تحقیق الربح السریع بالمنتجین والمتدخلین بصفه عامة 

بتنظیم السوق وكذا والإخلالإلى استعمال طرق غیر مشروعة كالغش والخداع والاحتكار 

بالمستهلك، فمن هنا برزت فكرة الإضرارإلىأدت اضطرابات به، هذه الممارسات إحداث

.الحمایة

اعتبرت مسألة حمایة المستهلك من الظواهر العالمیة، فأبرمت العدید من الاتفاقیات 

والمواثیق الدولیة من أجل حمایة المستهلك، أبرزها المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 

المتعلقة بالبیع الدولي 1964فیینا لسنة ، واتفاقیة374-39بموجب القرار رقم 1985

.1للبضائع المتمثلة في منقولات مادیة التي وضعت عدة ضوابط بهدف حمایة المستهلك

على المستوى الوطني سعى المشرع الجزائري إلى حمایة المستهلك في عقد القرض 

رقم القانونإلى، وصولا ن المدني الجزائريالمتضمن القانو 58-75بدایة من الأمر رقم

.بالتجارة الإلكترونیةوالمتعلق، 2018ماي 10مؤرخ في ال18-05

ر حضو لبعد دون اعقد القرض الالكتروني عن طریق وسیلة إلكترونیة عن ویبرم

تزامات على عاتق المستهلك لبما یرتب مجموعة من الإالمادي لأطرافه لمجلس العقد

.)المطلب الثاني(الحقوق ، في مقابل منحه مجموعة من)المطلب الأول(

لاستهلاكي بین القانون المدني الجزائري والقانون رقم مسعودان فتیحة، حمایة المستهلك في عقد القرض ا:نقلا عن-1

والمتعلق بحمایة المستهلك، مجلة البیبان للدراسات القانونیة والسیاسیة، 03-09یعدل ویتمم القانون رقم 18-09

.74، ص 2020، 02، عدد 05كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة برج بوعریریج، مجلد
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المطلب الأول

التزامات المستهلك في عقد القرض الإلكتروني

یلتزم المستهلك في عقد القرض الالكتروني بعدة التزامات، منها إلتزامه بتقدیم 

الضمانات الكافیة للمؤسسة المالیة المقرضة حمایة لها في حالة تخلفه عن تسدید مبلغ 

كما یلتزم المستهلك بتسدید مبلغ القرض في الآجال المحددة في العقد ،)لالأوالفرع (القرض 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

التزام المستهلك في عقد القرض الالكتروني بتقدیم ضمانات تسدید القرض

یلتزم المستهلك في عقد القرض الالكتروني بتقدیم الضمانات اللازمة للمؤسسة المالیة 

).ثانیا(أو عینیة )أولا(ت الضمانات المقدمة شخصیة سواء كان

الضمانات الشخصیة:أولا

الضمانات الشخصیة هي التأمینات التي تعطي المقرض حقا شخصیا، مثل الكفالة 

، رغم أن هذه )1(التي من شأنها ضم ذمة الكفیل إلى ذمة المدین عند المطالبة بالدین 

یجعل فرصة الدائن في إنماالكفیل، إعسارئن مثل حالة ضمانا فعلیا للدايالتأمینات لا تعط

).2(، لما تتمیز به من خصائص 1استرجاع أمواله أكبر

:الكفالةتعریف عقد -1

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص "على أنمن القانون المدني644تنص المادة 

."لمدین نفسهإذا لم یف به االالتزامبأن یفي بهذا للدائنبأن یتعهدالتزامتنفیذ 

هي نوع من الضمانات الشخصیة التي یلتزم عقد بین الدائن والكفیل و الكفالة فإن

الوفاء بهذه المدینإذ لم یستطیعدائنالالتزاماتبتنفیذ وهو الكفیلبموجبها شخص معین

اني عبد القادر، الضمانات المقررة للدائن في نظام التأمینات الشخصیة والعینیة في ظل التشریع یامة إبراهیم، سرح-1

، 01، عدد 03مجلد جامعة یحي فارسي، المدیة، الجزائري، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونیة والسیاسیة، 

.107، ص 2019
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.1الاستحقاقعند حلول آجال الالتزامات

:ةالكفالعقدخصائص-2

:لكفالة فیما یليتتمثل خصائص عقد ا

ى قائم على ركن الرضا، ومن عقد الكفالة مثله مثل العقود الأخر :الكفالة عقد رضائي-أ

شكلي، فبمجرد التراضي ما بین الدائن والكفیل إجراءأي لا یشترطأنه خصوصیته

.2فیما یخص الكتابة هي شرط لإثبات لا أكثرأمایعتبر العقد قائما، 

الكفالة تعتبر عقد ضمان شخصي، مما یعني أنها :الكفالة عقد ضمان شخصي-ب

تُعد الكفالة وسیلة لتأمین الدائن ضد أي امتناع .تضمن الوفاء بالتزام المدین تجاه الدین

فالكفالة تساهم .من المدین عن الوفاء بالتزاماته، مما یعزز ثقة الدائن في استرداد حقوقه

.3ن ضمانات الدائن في تحصیل مستحقاتهفي ربط ذمة الكفیل بذمة المدین، مما یزید م

تنص التشریعات العربیة على أن عقد الكفالة بین الدائن والكفیل :الكفالة عقد تبرع-ج

یُعتبر عقدًا تبرعیاً، مما یعني أن التزامات الكفیل في سداد الدین عن المدین تتم دون 

وبما أن .دني الجزائريولا یختلف هذا المفهوم عما ورد في القانون الم.أي مقابل مالي

الكفالة تُعتبر من عقود التبرع، فهي تُصنف كعقد مدني ولیس تجاري، نظرًا لأن 

.4طبیعتها لا تتماشى مع المعاملات التجاریة

الطرف الوحید الملزم في عقد الكفالة هو الكفیل، :عقد الكفالة عقد ملزم لجانب واحد-د

.5لمدین الأصليالذي یلتزم بالوفاء بالدین إذا لم یف به ا

مذكرة تدخل ضمن ، كیة وإشكالیة استرجاع القروضحروش عبد الكریم، فصیلي امحمد أزروق، الضمانات البن-1

متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في شعبة العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.16، ص2021جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.109ص مرجع سابق، یامة إبراهیم، سرحاني عبد القادر،-2

ة لنیل شهادة الماستر في عدة، كشیشات محمد، عقد الكفالة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكر علي جالي -3

.12، ص 2023، فرع قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، القانون

.نفسهمرجع -4

.109مرجع سابق، صیامة إبراهیم، سرحاني عبد القادر،-5
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المدین الأصلي وذلك وفقا للمادة لالتزامالكفیل تابعا التزامیعتبر :الكفالة حق تبعي-ه

كانصحیحة إلا إذالةلا تكون الكفا":على أنهمن القانون المدني التي تنص648

.1"المكفول صحیحاالتزام

لیته للفسخ، وفي الدفوع التي في صحته، بطلانه، قابالتزام الكفیل یتبع التزام المدینف

.2یدفع بها المدین

الضمانات العینیة:ثانیا

للدائن للمدین لتأمین حق الدائن، فیكونعادة مملوكامعین یكون تخصیص مالهي 

هو حق تبعي من شأنه أن یكفل هذا التأمین العیني الوفاء بحق حق عیني على هذا المال و 

.3الأقل منه رتبةوالدائنینائنین العادیین الدائن، فیجعله یتقدم على الد

عقد یكسب به الدائن :"هومن القانون المدني 882فالرهن الرسمي طبقا لنص المادة 

ن یتقدم على الدائنین التالیین له في ینه یكون له بمقتضاه أحقا عینیا على العقار لوفاء د

".نحقه من ذلك العقار في أي ید كاءالمرتبة في استیفا

المادة المذكورة أعلاه نستنتج ان الرهن الرسمي یرد على عقار صمن خلال تحلیل ن

ویكون هذا الأخیر بمثابة ضمان بالوفاء، وهذا العقد یمنح حمایة فعلیة للدائن حیث یكون له 

.حق التقدم على الدائنین العادین وحق تتبع العقار في أي ید كان

الفرع الثاني

تهلك في عقد القرض الالكتروني بتسدید القرضالتزام المس

سداد مبلغ القرض من الإلتزامات الأولیة التي تقع على المقترض بیعتبر الالتزام

وبالنتیجة إلزامه هلتفادي أي تأخر في دفعخذها بعین الاعتبارأوالتي یجب علیه ،)أولا(

من طرف البنك أو التعویضات المترتبة عن عدم تسدید القرض في الآجال المحددةب

.)ثانیا(المؤسسة المصرفیة المانحة للقرض

.109مرجع سابق، صیامة إبراهیم، سرحاني عبد القادر،-1

.109مرجع نفسه، ص -2

.111مرجع نفسه، ص -3
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برد مبلغ القرضالمستهلك في عقد القرض الإلكترونيلتزامإ:أولا

أجله بانقضاءالأخرى ینقضي الاستهلاكیةإن عقد القرض الإلكتروني كسائر العقود 

عدیدة ومتنوعة، من بینها التزاماتالقانوني وذلك طبقا للقواعد العامة، إذ یقع على المقترض 

بتسدید مبلغ القرض في آجاله القانونیة المنصوص علیها في بنود العقد، غیر أن الالتزام

دفع ذمته المالیة مما یترتب علیه لعجزالمقترض قد یكون عاجزا عن التسدید وذلك 

.1التعویضات

الفوائد سابتحإیلتزم المقترض أساسا برد قیمة القرض وذلك في الآجال المحددة مع 

.، السالف الذكر114-15طبقا للمرسوم التنفیذي رقم وذلكالمتفق علیها في العقد 

یعتبر أصل القرض المبلغ الذي منحته المؤسسة المصرفیة للمقترض حیث یستوجب 

إلى المؤسسة أو البنك الذي منحته له من أجل تمویل رده كاملاالمقترض المستهلكعلى

د تتم هذه العملیة سواء على دفعات أو أقساط یتعین على المقترض الوفاء بها مشروعه، وق

عند حلول الآجال المحددة لها، وهذه الأقساط تتكون من القرض نفسه وجزء من الفوائد مقابل 

.2الإقراضهذا 

ضتسدید القر بالمستهلك في عقد القرض الإلكتروني تزاملإتنفیذ :ثانیا

المتفق القانونیةذلك في آجاله و لمقترض بتسدید مبلغ القرض من الطبیعي أن یلتزم ا

نمیز و ،یقوم بتسدیده قبل حلول الآجالعلیها سابقا مع البنك، غیر أنه بإمكانه أیضا أن 

، والثانیة بتسدیده ضمن الآجال )1(جل الأولى بتسدید القرض قبل حلول الأتتعلق حالتین

.)2(المتفق علیها 

، قتصادیة في التشریع الجزائريالإجیهاد دریهم، نهلى برشاوة، آثار عقد القرض الاستهلاكي كأداة لتمویل المؤسسات -1

ون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه، تخصص قان،مذكرة  لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.25، ص 2023الوادي، 

.26، صنفسهمرجع -2
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:للقرضالتسدید المسبق -1

القرض حیث یجوز للمستهلك المقترض في عقد القرض الإلكتروني أن یرد مبلغ 

مدة القرض دون أي تعویض، ودون أن یتحمل المقترض، انتهاءذلك قبل كاملا أو جزئیا و 

.دفع الفوائد عن المدة المتبقیةءفي هذه الحالة، عب

رض بموجب المرسوم التنفیذي المشرع الجزائري الحق في الرد المسبق للقحیث كرس 

"نهعلى أتنصالتيمنه15المادة سیما لا، سالف الذكر،114-15رقم  یمكن المقترض :

"اء مدة عقد القرضهزء منه مسبقا، قبل إنتو جأتسدید كل القرض 

هذا الحق، لمستهلك في عقد القرض الالكترونيممارسة الاعتراضمنع المقرض من 

الأجل في القرض مقدر لتمكین كون، لهید القرض مسبقا بالنسبة وإمكانیة القیام بتسد

.1برد المثللالتزامهوتنفیذا واستعمالهبمبلغ القرض الانتفاعالمقترض من 

التسدید خلال مدة القرض-2

احتراماعلیه في العقد الاتفاقیلتزم المقترض بتسدید مبلغ القرض وذلك حسب ما تم 

، وكذا الوفاء بأقساط القرض على دورات منتظمة عادة ما تكون 2دیدللآجال المقررة للتس

تقل هذه ألاشهریة عند حلول أجل كل منها طیلة مدة القرض، وهذه الشروط تنص على 

.3شهرا60المدة على ثلاثة أشهر ولا تتجاوز 

تحدید نسبة الفائدة:ثالثا

علیها مسبقاالاتفاقلتي ینبغي لة تحدید الفوائد من بین العناصر الأساسیة اأتعود مس

لم یشیر 114-15بین الطرفین، عند إبرام العقد، ویجدر القول بأن المرسوم التنفیذي رقم 

.27، صمرجع سابقجیهاد دریهم، نهلى برشاوة، -1

ضد الصندوق الوطني للتامین على البطالة )ب.ص(، بین 1373660قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، رقم -2

/https://www.coursupreme.dz، 2021افریل 22باس، صادر بتاریخ بسیدي بلع

27، صسابقجیهاد دریهم، نهلى برشاوة، مرجع -3
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للبنوك إلى تحدید نسبة الفائدة ولا بموجب أي نص قانوني آخر، إذ تعود الحریة التامة

.1طرف بنك الجزائرلتحدید قیمة الفائدة ولكن دون أن تتعدى هذه النسبة السقف المحدد من

ه، فإن114-15رقمومن خلال التعلیق على نصوص أحكام المرسوم التنفیذي

والاقتطاعاتالمقترض بدفع الفوائد فهو یتحمل مختلف المصاریف التزامإضافة إلى 

.والتعویضات المرتبطة مباشرة بالحصول على القرض

ة عوامل عمل یتأثر بعدهوقروض أهمیة كبیرة و إن لتحدید سعر الفائدة على ال

الطلب على القروض وحجم البنوك وحجمكأسعار الفائدة في السوق، ودرجة المنافسة بین 

سعر الخصم ض وأسعار الفائدة على الودائع و تكلفة إدارة القرو موال المتاحة لدى البنوك و الأ

.2الذي یحدده البنك المركزي

إما أن تكون قصیرة أو وهيیها القرض من المدة التي تم فانطلاقاتحسب الفائدةو 

القرض استعمالو نوعه القرض أيترجع إلى طبیعة بدورها وهذهمتوسطة أو طویلة المدى 

.المبدئي مع البنكالاتفاقیجب أن یخضع 

المطلب الثاني

حقوق المستهلك في عقد القرض الالكتروني

ذلك ضمانا زامات و لتلقد فرض المشرع الجزائري على عاتق المقرض جملة من الإ

منح المستهلك توجب على المقرض لمقترض التي تخص محل العقد حیث یلحمایة فعالة ل

محل القرض مباشرة بعد إبرام هتسلیم، ومن ثم )الفرع الأول(المعني مهلة للتفكیر في الأمر 

الفرع(المقترض على كافة الشروط المتعلقة بطبیعة القرضوإطلاععقد القرض الإلكتروني 

.)ثانيال

27، صسابقجیهاد دریهم، نهلى برشاوة، مرجع -1

كلیة شهادة الماستر، مذكرة لنیل، الاستهلاكيض بوبكر أیمن، الحمایة القانونیة للمستهلك خلال تكوین عقد القر -2

62ص ،2020بسكرة،،جامعة محمد خیضرالحقوق والعلوم السیاسیة،
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الفرع الأول

مهلة للتفكیرالحصول على

المستهلك المقترض من مخاطر هذه القروض، أقرت التشریعات حمایة لرضى 

والضمانات الحمائیة الحدیثة مهلة للتفكیر والتروي قبل الإبرام النهائي للعقد، كأحد الإمتیازات 

هلك من فرصة للتدبر في المقررة للمقترض في مواجهة المقرض، وذلك لما تتیحه للمست

على إبرامه، وبشكل أدق هي عبارة العرض المقدم من قبل المقرض وتفحصه قبل الإقدام 

مدة زمنیة للتفكیر والتدبر في مدى ملائمة العرض المقدم له قبل عن إعطاء المستهلك 

ع أن رض خلال هذه المدة بالإبقاء على العرض ولا یستطیالمقیلتزم .إرتباطه بالعقد نهائیا

.1یعدل عن إیجابه إلى حین إنتهاء هذه المدة

وقد نص المشرع الجزائري على منح المستهلك المقترض مهلة للتفكیر بشكل ضمني 

، سالف الذكر، دون تحدید للمدة الزمنیة 114-15من المرسوم التنفیذي رقم 6في المادة 

ي الذي حددها بمدة لا التي یلتزم فیها المقرض بالبقاء على عرضه، عكس المشرع الفرنس

.2تقل عن خمسة عشر یوما من یوم إعلانه

الفرع الثاني 

محل القرضاستلام

تسلیم محل القرض الإلكتروني، یجب أن یأخذ المقرض بعین عندما یتم نقل و 

فعلى المقرض فحص ،الاتفاقیاتو نقاط الهامة بما في ذلك العقود العدید من الالاعتبار

التكالیف و الأطراف التزامالتحقق من مالیة المرتبطة بنقل محل القرض و الالاتفاقیاتو العقود 

محل التنظیمیة المحیطة بنقل وتسلیم القانونیة و الالتزاماتمقرض فهم المحتملة، كما ینبغي لل

یه مراعاة لعالقوانین ذات الصلة، و القرض الإلكتروني، وضمان أنه یلتزم بجمیع اللوائح و 

محجوب بوكریس مروى، امحمدي بوزینة إیمان، حمایة المستهلك من مخاطر القرض الإستهلاكي في القانون -1

.257، ص 2022، 1، عدد 11بانة، غلیزان، مجلد مجلة القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشهید أحمد ز الجزائري، 

.258مرجع نفسه، ص -2
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الإلكتروني على البیئة التحتیة والتقنیة والأنظمة ل محل القرض التأثیر المحتمل لنق

، وتقدیر التكالیف والعواقب انقطاعالخدمات دون ستمراریةاالتأكد من الإلكترونیة للمقرض و 

.1تسلیم محل القرضالمالیة لنقل و 

.16ص ،جیهاد دریهم، نهلى برشاوة، مرجع سابق-1
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الفصل الثاني

آلیات حمایة المستهلك في عقد القرض الإلكتروني

الخطورة ذلك لحجم، و ستهلك في مجال العملیات البنكیة جد ضروریةإن حمایة الم

مما یستوجب ،عاملان أساسیان لهذه العملیاتموقع الویب بإعتبارهماحدثها الأنترنت و یالتي 

الوسیلة الحدیثة، خطورة هذه یتناسب مع خصوصیة و في هذه الحالة رفع مستوى الحمایة بما

مایة والحفاظ على سریة البیانات والمعلومات الشخصیة والذي یتطلب وضع آلیات جدیدة لح

التعدي على المعطیات حسابه الإلكتروني بغیةختراق لإة محاولةذلك لتفادي أیللمستهلك و 

المبحث (وذلك على مختلف المراحل التي یمر بها التعاقد معه ،)المبحث الأول(الخاصة به

.)الثاني
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المبحث الأول

ایة المستهلك في عقد القرض الإلكترونيحممظاهر

شكال الدعایة مسبوقة بشكل من أ،بصفة عامة،تكون الأعمال التجاریة الإلكترونیة

ممارسة المعاملات قد تتمو ،1الإعلان عبر شبكة الأنترنت أو أي وسیلة إلكترونیة أخرىو 

عد للمستهلك مهما كان مجال ممارستها عبر المعاملات التعاقدیة عن بالإلكترونیة

.الإلكتروني عن طریق شبكة الإتصالات الإلكترونیة  بإستخدام الإعلانات كوسیلة ترویجیة

لحمایة القانونیة بسبب المخاطر وقلة الأمان بالإضافة إلى ما سبق یحتاج المستهلك ل

كثرة المشاكل عبر الشبكة الإلكترونیة مما یقتضي حمایة المستهلك في التعاقد الإلكترونيو 

مع حمایة بیانات المستهلك في عقد ،)المطلب الأول(من الإعلان أو الإشهار الإلكتروني 

).المطلب الثاني(القرض الإلكتروني

المطلب الأول

الإعلان الإلكترونيمخاطرحمایة المستهلك من

یتجه المستهلك الإلكتروني إلى التعاقد عبر شبكة الأنترنت لإبرام عقد القرض مع 

،لإلكتروني من خلال التأثیر الكبیر الذي یحدثه الإشهار أو الإعلان الإلكترونيالمورد ا

المعلومات الكاذبة التي قد تسبب حتما للمستهلك  یكون دائما خالیا من الدعایة و الذي لا

أن توفر له الحمایة اللائقة ما یقتضي،المقترض أضرارا وخیمة  لحسابه الإلكتروني

.علاقةفي الالضعیف القانونیة لكونه الطرفو 

الإعلان التجاري هو ف.رغم أن معظم المعاملات تدخل ضمن التجارة الإلكترونیة

یعرف بأنه نوع من حقیق أغراض كثیرة أهمها الربح، و في نفس الوقت أداة لتوسیلة هامة و 

ذلك بهدف بین طرفین هما البائع والمشتري، في حالة الإعلان التجاري، و الإتصالأنواع

.66عبد االله محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص یب ذ-1
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.1ثیر البائع على سلوك المشتري بواسطة كافة الوسائلتأ

مات إلى الإعلان الإلكتروني من خلال وسائل الإتصال الحدیثة لإیصال معلو یتم 

عاة ما یتطلبه امع مر ، )الفرع الأول(جل تحفیزه للإقبال علیهاأالمستهلك حول الخدمة من 

.)الفرع الثاني(الأمر من شروط

الفرع الأول

التجاري الإلكترونيشهارتعریف الإ

قد عرفه المشرع ة للتعریف بالمنتج أو بالخدمة، و ضروریآلیةیعتبر الإعلان التجاري 

المتعلق برقابة الجودة39-90الجزائري بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

لانات أو جمیع الإقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو الإع"قمع الغش بأنهو 

المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو 

."سمعیة بصریة

والتي لا یستطیع أن یستغنى عنها ،المعلن إلیهبارة عن آلیة وأداة بین المعلن و هو عو 

.2بحأداة لتحقیق أغراض كثیرة أهمها الر حة، كما یعتبر أیضا وسیلة هامة و أصحاب المصل

یؤدي ، و ذلك سواء للسلع أو للخدماتلإعلان الوسیلة الأسرع للترویج و أصبح او 

.3الجماعات المرجعیة في سلوك المستهلكینتأثیراتو وظیفة هامة كونه یراعي توجیهات 

المحدد ، 02-04رقم القانون من 03فقرة 03قد عرفه المشرع الجزائري في المادة و 

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو ":على أنهسات التجاریة الممار لقواعد المطبقة علىل

الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال مباشرة إلى ترویج وبیع السلع و غیر

."المستعملة

.14، ص 2015لنشر والتوزیع، عمان، محمد عبد حسین، الإعلان التجاري، المفاهیم والأهداف، دار الرایة ل-1

13، صنفسهمرجع -2

.18مرجع نفسه، ص -3
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المتعلق 05-18نظم المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني بموجب القانون رقم 

كل ":عرفه أنهبع من الباب الثاني، و الفصل الساحیث خصص له ،بالتجارة الإلكترونیة

إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق 

."الإتصالات الإلكترونیة

الفرع الثاني

الإلكترونيالتجاريشهارشروط الإ

ة  تستدعي إیلاءه أهمیة خاصة  من أجل یثلاثة نقاط أساسیثیر الإشهار الإلكتروني 

الأولى هي التأثیر التدخلي للإشهار في ،یر الحمایة الكافیة للمستهلكین المعنیین بهتوف

فالإشهار الإلكتروني ذو طابع یسمح بإمكانیة التوصل إلى معلومات ،الحیاة الخاصة

جعلهم مجبرین على تلقي الرسالة مثل في التأثیر على الجمهور و تفتأما الثانیة،خاصة

هنا شار غیر المحدود لهاته الرسالة و وتتمثل الثالثة في الإنت،في ذلكالإشهاریة دون رغبتهم 

.1بشریحة معینة أو فئة معینةىتكمن مخاطر الإشهار الإلكتروني بشكل عام فلا تعن

ها في الإشهار المتطلبات الواجب توفر المشرع الجزائري مجموع الشروط و ولقد حدد

:الإلكتروني والتي یمكن جمعها في

.كل إشهار أو ترویج أو رسالة ذات طبیعة أو هدف تجاري محدد بوضوحأن یكون-

.أن تسمح بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابه-

.النظام العامألا تمس بالآداب العامة و -

أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري یشمل تخفیضا أو مكافآت أو هدایا -

.اا أو تنافسیا أو ترویجلعرض تجاریفي حالة ما إذا كان ا

جمیع الشروط الواجب إستفاؤها للإستفادة من العرض التجاري لیست أنالتأكد من -

.مضللة أو غامضة

.113ص ،قمرجع ساب،جبالي منیر-1
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كما یمنع أي إشهار أو ترویج عن طریق الإتصالات الإلكترونیة لكل منتوج أو خدمة -

.1ممنوعة من التسویق عن طریق الإتصالات الإلكترونیة

یتبین لنا أن تنظیم أحكام الإشهار الإلكتروني لا یجب فقط أن قبناء على ما سب

عدم مات الضروریة للمستهلك المقترض وجعله یتخذ قراره على بینة و یهتم فقط بتوفیر المعلو 

وفیر إنما یهتم بتلحال في الأشكال الأخرى للقرض، و تضلیله أو إستغلال ضعفه كما هو ا

.یة الحیاة الخاصةسیما حماالحمایة له من عدة جوانب لا

لمطلب الثانيا

حمایة بیانات المستهلك في عقد القرض الإلكتروني

كنت قد میر من الفوائد بالنسبة للشركات والزبائن، و حققت التجارة الإلكترونیة الكث

من ل على المعلومة في كل المجالات و الأشخاص من الحصو الوسائل المعلوماتیة الحدیثة،

مع هذا برام مختلف العقود بسرعة فائقة وتكلفة صغیرة، و ا أیضا من إوقد مكنته،أي مكان

ود إیجاد آلیات حدیثة توفر للمستهلك في مثل هذه العقعلىالمشرع عملالتطور التكنولوجي 

الفرع (وآلیة التوقیع الإلكتروني،)الفرع الأول(كآلیة التشفیرفعالةالإلكترونیة حمایة لازمة و 

).الثاني

ولالفرع الأ 

التشفیر كآلیة لحمایة معطیات المستهلك

یعتبر إستخدام البرید الإلكتروني بالنسبة للكثیرین بدیلا لإرسال الرسائل یقوم مقام 

من أي فعالة لحمایتهآلیةبإعتباره وسیلة سریعة للتواصل لذا یحتاج إلى .البرید العادي

ستخدام التشفیر من أجل وضع حد تتمثل إحدى هذه الآلیات في إإختراق أو إعتداء خارجي و 

اصة في مجال التجارة خل الأشخاص المتعاملین من خلاله و لكل المخاطر التي تقاب

الیقین لهؤلاء الأشخاص التي یة التي توفر الأمان و وجدت بعض الحلول التقنو ،الإلكترونیة

.115ص ق،مرجع ساب،جبالي منیر-1
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ن معنوي ممن هنا یتضح لنا أن كل شخص البیانات المتبادلة إلكترونیا و تتمثل في تشفیر

ة للتشفیر للحفاظ البنكیة أوكل شخص طبیعي كان بحاجالشركات والمؤسسات المصرفیة و 

حتیال الإمرتكبي جرائم الإختراق و معلوماته الهامة جدا لمنععلى خصوصیاته وأسراره و 

،)أولا(للتشفیر الإلكترونيمما یقتضي إعطاء تعریف عامالإطلاع علیها،الإلكتروني

).ثانیا(وتحدید أصنافه

تعریف التشفیر الإلكتروني:أولا

یعتبر التشفیر من وسائل حفظ سریة المعلومات التي تسعى إلى حفظ سریة 

معاملات تتطلب الحفاظ على البیانات و التي لاسیما في التجارة الإلكترونیة و المعلومات 

التشفیر و جارة نوعها وكذلك حمایة النقود المتداولة داخل هذه التوحجم الصفقات و .الأطراف

إلتقاط رسائل البیانات التي یتم تبادلها من خلال شبكة إلى منع الغیر من الدخول و یهدف

.1الأنترنت

ن إستخدامها یعتبر نظام تشفیر البیانات من أول الأنظمة الحدیثة الدفاعیة التي یمك

لتأمیننوعا من الأمان والحمایة ا النظام تحقیقیستهدف هذلتجنب حدوث الأزمة و 

.2العلاقات التجاریة داخل الشبكةالتعاملات و 

خاصة لمعالجة وتحویل فالتشفیر ما هو إلا منظومة تقنیة حسابیة تستخدم مفاتیح 

لك المعلومات المقروءة إلكترونیا بحیث لا یستطیع أي شخص الوصول إلى تالبیانات و 

.3مفتاح أو مفاتیح تلك الشفرةالبیانات إلا عن طریق إستخدام

وذلك تشریعیة أو قانونیةالمنهاو ،)1(فقهیةالقد تباینت التعریفات بشأن التشفیر منها 

.)2(من أجل التمكن من تعریفه تعریفا دقیقا

عرعار الیاقوت، التشفیر وسیلة لتأمین التجارة الإلكترونیة من المخاطر التقنیة، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، -1

.534، ص2022، 01عدد ،05مجلد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي أفلو، معهد

.نفسهمرجع -2

.52، ص 2008أمیر فرج یوسف، التوقیع الإلكتروني، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -3
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:التعریف الفقهي للتشفیر-1

بعض الفقهاء التشفیر هو تغییر في شكل البیانات عن طریق تحویلها إلى حسب

لیها أو من تعدیلها أو تغییرها نات من إطلاع الغیر عرموز أو إشارات لحمایة هذه البیا

عملیة الحفاظ على سریة المعلومات بإستخدام ":عرف جانب آخر من الفقه التشفیر بأنهو 

برامج لها القدرة على تحویل وترجمة تلك المعلومات إلى رموز، بحیث إذا ما تم الوصول 

فهم أي شيء، لأن ما یظهر لهم إلیها من أشخاص غیر مخول لهم بذلك، لا یستطیعون 

هو خلیط من الرموز والأرقام والحروف غیر المفهومة، وهي طریقة عملیة لحمایة 

المعلومات التي تنقل خلال شبكات الإتصال ویمكن إستخدامها لغرض صلاحیة وسلامة 

.1"الرسائل، والحمایة من مرسل الرسالة الذي ینكر الإرسال لاحقا

بحیث تصبح محمیة من ،ة تحویل المعلومات إلى رموزأو أن التشفیر هو عملی

فتاح تشفیر قبل إرسال الرسالة، بإستخدام برنامج م،الوصول غیر المرخص بهاعملیات

الهدف هو صلیة بعملیة عكسیة لفك التشفیر و تكون لدى المستقبل قدرة إستعادة الرسالة الأو 

ثم إن عملیة  ،ى الأنترنت آمنةالمعطیات التي یجري نقلها علو جعل المعطیات المخزنة 

.2السریةدم النكران والتوثق و تحقق عالتشفیر تحقق تكاملیة الرسالة و 

أن أكثر وسائل أمن المعلومات فعالیة هي التشفیر ویعرفه ":یقول الأستاذ بوبر

تشفیر المعلومات هو تغییر مظهرها بحیث یختفي مظهرها الحقیقي بحیث تكون ":كما یلي

مفهومة لمن یتلصص علیها ، یستطیع أخصائیو أمن المعلومات منع الأشخاص غیر غیر

بذلك یحقق التشفیر سریة البیانات، كتشفیر م من الإطلاع على هذه البیانات و المرخص له

.3"أرقام بطاقات الدفع أو غیرها من البیانات

لمن یمتلك تقنیة قوامها خوارزمیة ریاضیة ذكیة تسمح"عرف التشفیر أیضا بأنهو 

.536عرعار الیاقوت، مرجع سابق، ص -1

.نفسهمرجع -2

نیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون لالنظام القانوني للدفع الإلكتروني، رسالة واقد یوسف، :نقلا عن-3

.162، ص 2011التعاون الدولي، جامعة تیزي وزو،
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تخدم بالعكس أي أن یسو ،بأن یحول رسالة مقروءة إلى رسالة غیر مقروءة،مفتاحا سریا

.1إعادة الرسالة المشفرة إلى وضعیتها الأصلیةالمفتاح السري لفك الشفرة و 

Lionnelقد عرفه لیونال بوشرباغو  Bchurbergمجموعة من التقنیات التي بأنه

تجعل البیانات مشفرة غیر ال بروتوكولات سریة،بفضل إستعم،تتهدف إلى حمایة المعلوما

.2بواسطة البرامج المخصصة لذلك،مفهومة لدى الغیر

آلیة تطیع أن نؤكد بأنه وسیلة ناجعة وفعالة و ما ورد عن التشفیر نستحلیل من خلال 

أجانبو قرصنة من أشخاص أمستهلك الإلكتروني من أي إعتداء حدیثة لحمایة معطیات ال

خاصة في و السرقة من أجل  إرتكاب جرائم الإختلاس و لمنعهم من إختراق حسابات الغیر 

.مجال التبادلات المصرفیة التي لها أهمیة بالغة في إقتصاد الدولة

:التعریف التشریعي للتشفیر-2

ىمتناول قانون الأونیسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة التشفیر تحت مس

الرسائل فرع من فروع الریاضیات التطبیقیة الذي یقوم بتحویل":حیث عرفه بأنه"میزالتر "

.3"إلى أشكال تبدو غیر مفهومة ثم إعادتها إلى أشكالها الأصلیة

التصدیق سواء في قانون التوقیع و المشرع الجزائري تعریف التشفیرلم یتناول 

إكتفى و ،1356-16و1345-16ن لا في المرسومین التنفیذییو ، 044-15الإلكترونیین 

.162، ص مرجع سابقواقد یوسف، -1

، ص 2016ائر، یمینة حوحو، عقد البیع الإلكتروني في القانون الجزائري، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجز :نقلا عن-2

186.

(2205(، قرار الإنشاء رقم )لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(قانون الأونیستیرال-3 (D21( مؤرخ في

17-12-1996.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 2015فیفري 01مؤرخ في04-15قانون رقم -4

.2015فیفري 25ادر في، ص06عدد  ج.ج.ر.ج

، یحدد تنظیم المصالح التقنیة والإداریة للسلطة الوطنیة 2016أفریل 25مؤرخ في134-16مرسوم تنفیذي رقم -5

.2016أفریل 28فيصادر، 26ددعج.ج.ر.للتصدیق الإلكتروني وسیرها ومهامها، ج

د طبیعة السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني ، یحد2016أفریل 25مؤرخ في 135-16مرسوم تنفیذي رقم -6

.2016أفریل 28فيصادر، 26ددعج.ج.ر.وتشكیلها وتنظیمها وسیرها، ج
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من المادة الثانیة 09الفقرة و 08أحد طرق التشفیر في الفقرة هوو بتعریف المفتاح الشفوي 

.السالف الذكر04-15رقممن قانون

:من المادة الثانیة مفتاح التشفیر كما یلي09و الفقرة 08عرفت الفقرة 

،عداد یحوزها حصریا الموقع فقطمفتاح التشفیر الخاص هو عبارة عن سلسلة من الأ-أ

.ط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر عموميبویرتتستخدم لإنشاء التوقیع الإلكترونيو 

مفتاح التشفیر العمومي هو عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول -ب

تدرج في شهادة التصدیق الإلكتروني و الجمهور یهدف تمكینهم من التحقق من الإمضاء

.كترونيالإل

بشأن تنظیم الإتصالات 1170-90عرف المشرع الفرنسي التشفیر في القانون رقم

:منه تعریف التشفیر بأنه28حیث تضمنت المادة ،19901-12-29المؤرخ في ،عن بعد

أو رموز واضحة إلى معلومات أو رموز غیر تأي خدمات تهدف إلى تحویل معلوما"

طریق إتفاقیات سریة أو تنفیذ عكس هذه العملیة بفضل ذلك عن و ،مفهومة بالنسبة للغیر

."أو برامج مخصصة لهذا الغرضوسائل مادیة

تعلقالم2000لسنة 83من قانون رقم 2عرف المشرع التونسي التشفیر في المادة

إشارات غیر متداولة إما إستعمال رموز و ":بأنه2المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسيب

مقتضاها المعلومات المرغوب تحریرها أو إرسالها غیر قابلة للفهم من قبل الغیر تصبح ب

".لمعلومة بدونهااإشارات لا یمكن وصول رموز و أو استعمال

1-Loi n90-1170 du 29/12/1990 sur la réglementation des télécommunications françaises.

JORF N° 303 du 30 décembre 1990 ; www.legifrance.gouv.fr.

الرائد الرسمي ، ت والتجارة الإلكترونیةالمبادلابیتعلق، 2000أوت 09مؤرخ في 2000لسنة 83عددقانون -2

https://www.mtc.gov.tn؛ 2000أوت 11، صادر في 64للجمهوریة التونسیة، عدد 
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الفقرة الثانیة من القانون رقم12في المادة أورد المشرع المغربي تعریفا للتشفیر 

و برمجیة أو هما معا، ینشأ أو یعدل من یراد بوسیلة التشفیر كل عتاد أ":بأنه05-531

رموز استنادا إلى أجل تحویل معطیات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو

".ذلك بموجب إتفاقیة سریة أو بدونهاسریة أو من أجل إنجاز عملیة عكس اتفاقیات 

برفأصناف التش:ثانیا

).2(التشفیر غیر المتماثلو ،)1(التشفیر المتماثل،هماللتشفیر صنفان أو نوعان و 

:التشفیر المتماثل-1

یعمل بواسطة مفتاح واحد یعرف ،هو نظام الكتابة المشفرة بالمفتاح الخصوصي

بالتالي یستخدم هذا الصنف من تقنیة و ،متلقیهاوصي یمتلكه كل من مرسل الرسالة و بالخص

الإتفاق تشفیرها حیث یتمفي فك في تشفیر الرسائل و التشفیر المفتاح أو الرمز السري ذاته 

فك التشفیر رور لیتم إستخدامها في التشفیر و دایة على كلمة المببین طرفي العلاقة في ال

ویل عبارة المرور إلى عدد ثنائي یتم حفي حالة إدخال كلمة المرور یتم تو .2التي تم إعدادها

ي یتمكن من لكإرسال الرسالة إلى الطرف الآخر و عند و ،فهمه من قبل أجهزة الحاسب

بیان الرسالة على شكلها الأصلي عن طریق إستخدام كلمة الغموض و قراءتها لابد من إزالة 

.3المرور التي تمت بها عملیة التشفیر

قد أستخدم في البدایة و ،تقنیة التشفیر المتماثل التي تدعى أیضا بالتشفیر السیمتري

المرسل إلیه نفس لكل من مرسل الرسالة و تضاه یكون بمقو ،لتشفیر التوقیع الإلكتروني الرقمي

وقبل إرسال الرسالة المشفرة یتم إرسال مفتاح التشفیر إلى .مفتاح التشفیر لفك رموزها

المتعلق بالتبادل53-05رقم ، بتنفیذ القانون 2007نوفمبر 30مؤرخ في 1-07-129ظهیر شریف رقم-1

http://bdj.mmsp.gov.ma؛ 2007دیسمبر 6صادر في 5584عددر .جالإلكتروني للمعطیات القانونیة، 

ر ض، جامعة محمد خیفكرماللیات التقنیة والقانونیة لحمایة التوقیع الإلكتروني، مجلة عقوني محمد، بلمهدي براهیم، الآ-2

.305، ص 2019، 18عدد بسكرة، 

.نفسهمرجع -3
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.1المرسل إلیه بطریقة آمنة لیستطیع فك الشفرة

یحقق نظام التشفیر المتماثل عدة مزایا لكونه لا یحتاج إلى حواسب آلیة ذات قیمة 

فتح بیانات المحرر سهولة في إجراء عملیة الإغلاق و التسم بالسرعة و كما أنه ی،عالیة

.2الإلكتروني

:التشفیر غیر المتماثل-2

خلافا للتشفیر بالمفتاح الخصوصي ،المفتاح العموميالمتباین أو یسمى نظام المفتاح

فین بحیث أنه یستعمل مفتاحین سریین مختل،لا یستعمل المفتاح ذاته من أجل تشفیر الرسائل

ن لمستعمل الوسائط الإلكترونیة الأول خصوصي یملكه مستخدم معی،من أجل فك تشفیرها

أما الثاني عمومي یوزعه إلى المتعاملین الآخرین الذي یود تلقي ،خاصا بهویبقیه سریا و 

.3رسائل مشفرة منهم

كما یتمتع المفتاحین بخاصیة هامة هي أنه لو عرف إحدى هذین المفتاحین لا یمكن 

كل مفتاح سواء المفتاح العام أو الخاص یحمل علامة و ،خر حسابیااح الآمعرفة المفت

المفتاح الخاص لا یتصور معرفة و ،ریاضیة معقدة لا یمكن معرفتها إلا من جانب صاحبها

أما المفتاح العام فیمكن ،شخص آخر خاص به غیر صاحبه فهو یظل سرا على الآخرین

.4معرفته لبعض الجهات المختصة

الفرع الثاني

حمایة التوقیع الإلكتروني للمستهلك

التعبیر عن إرادته في ة یستخدمها الشخص لتحدید هویته و التوقیع عبارة عن وسیل

قد تطورت هذه الوسیلة مع تقدم الحضارات خاصة التي و ،الإلتزام بمحتوى التصرف القانوني

، 2013هالة جمال الدین محمد محمود، أحكام الإثبات في عقود التجارة الإلكترونیة، دار النهضة، القاهرة، مصر، -1

345ص 

.68، ص 2009قواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عیسى غسان ربضي، ال-2

.306مرجع سابق، ص عقوني محمد، بلمهدي براهیم، -3

.31، ص2008محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني، دار الكتب القانونیة، مصر -4
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الثورة المعلوماتیة بشكلشكل عام و ب،وقد كان للثورات العلمیة،1شهدت التعامل التجاري

مختلفة الثورة وسائط إلكترونیة متعددة و هفقد أفرزت هذ،خاص أثر بالغ على وسیلة التوقیع

معه إستخدام التوقیع التقلیدي دعامتها مما تعذرة تغییرا جذریا في نمط الكتابة و الشكل محدث

تها مع طبیعة الوسائط هذا ما أدى بالمختصین إلى البحث عن وسیلة تتماشى طبیعو 

القیام بوظائف التوقیع على فعلا توصل المختصون إلى وسیلة إلكترونیة قادرة كترونیة و الإل

.2التقلیدي سمیت بالتوقیع الإلكتروني

).ثانیا(تعریفا قانونیا أو تشریعیا و )أولا(فقهیا اتعریف،للتوقیع الإلكتروني تعریفانو 

ع الإلكترونيالتعریف الفقهي للتوقی:أولا

،لفت التعریفات الفقهیة لمفهوم التوقیع الإلكتروني باختلاف وجهة نظر كل باحثتإخ

التعبیر عن رضاه بالالتزامیة الموقع و هو تحدید هو أنها تدور حول موضوع واحد ألا و إلا

یتبع إستخدامها الوسائل لبعض بأنه مجموعة من الإجراءات و عرفه اقد و .بمضمون المحرر

الأرقام إخراج رسالة إلكترونیة تتضمن علامة ممیزة لصاحب الرسالة یق الرموز و عن طر 

ب حالآخر خاص بصاواحد معلن و ،المنقولة إلكترونیا یجري تشفیرها بإستخدام مفتاحین

.3الرسالة

عرفه البعض الآخر بأنه مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف الإلكترونیة التي و 

.4قع دون غیرهتدل على شخصیة المو 

عرفه البعض الآخر بأنه استخدام رمز أو شفرة أو رقم بطریقة موثوق بها تتضمن و 

.5صلة التوقیع بالوثیقة الإلكترونیة تثبت في ذات الوقت هویة الشخص الموقع

الأردن، ، عمانالطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ة بالتوقیع الإلكتروني،عیسى غسان ربضي، القواعد الخاص-1

.25ص ، 2012

.55، ص سابقعیسى غسان ربضي، مرجع -2

.نفسهمرجع -3

جامعة ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "روني كآلیة لحمایة المعاملات الإلكترونیةتالتوقیع الإلك"طه عیساني، -4

.562ص، 15،2019عدد ،06مجلد ،لخضر باتنةاج لحا

.562، ص مرجع نفسه-5
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نها تتفق على أنه الرغم من إختلاف التعریفات التي أعطیت للتوقیع الإلكتروني إلا أبو 

.ة تهدف أساسا إلى حمایة المعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنتتقنیة  فعالوسیلة و 

التعریف التشریعي للتوقیع الإلكتروني :ثانیا

من ،02المادة الأولى من عرف المشرع الجزائري التوقیع الإلكتروني في الفقرة

قیا مرفقة أو مرتبطة منط،ة في شكل إلكترونيبیانات إلكترونی"بأنه،04-15رقمالقانون

،مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى،ببیانات إلكترونیة في شكل إلكتروني

".تستعمل كوسیلة توثیق

نستنتج أنه لا ،من خلال استقرائنا لمجمل التعاریف التي أعطیت للتوقیع الإلكتروني

.تنوعهاالتطور السریع لوسائل الإتصال و ذلك بسببو ،یوجد تعریفا شاملا له

لآمان والثقة في ذلك لبث الیة مفهوما للتوقیع الإلكتروني و قد أعطت بعض التشریعات الدو 

،هو تشجیع التجارة الإلكترونیةالوصول إلى الهدف الرئیسي ألا و من أجلنفوس الأطراف و 

:سنشیر إلى بعض من هذه الدول بإختصارو 

20151لسنة 15رقم دني تعرف المادة الثانیة من قانون المعاملات الإلكترونیة الأر 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو شكلالبیانات التي تتخذ "التوقیع الإلكتروني بأنه 

السجل الإلكتروني، تكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسیلة أخرى مماثلة في غیرها و 

بهدف تحدید هویة صاحب التوقیع وإنفراده مضافة علیه أو مرتبطة بهتكون أو 

".تخدامه وتمییزه عن غیره بإس

صور التوقیع الإلكتروني:ثالثا

أصبح التوقیع الإلكتروني الیوم من بین أكثر الآلیات استخداما في مجال تأمین 

تختلف و ،انتشر استخدامه في جمیع المجالاتالإلكترونیة ولذلك تعددت صوره و المعاملات 

نجد التوقیع ل المتخذة في إنشائه و لاف الوسائأشكال أو صور التوقیع الإلكتروني بإخت

https://trc.gov.jo؛ 2015لسنة 15قانون المعاملات الإلكترونیة رقم -1
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،)4(والتوقیع الرقمي،)3(التوقیع بالقلم الإلكترونيو ،)2(الشفريالتوقیع و ،)1(البیومتري

).5(أخیرا التوقیع بالبطاقة الممغنطةو 

:التوقیع البیومتري أو بالخواص الذاتیة-1

ق من شخصیة والمقصود یه التحقیسمى أیضا التوقیع  بإستخدام الخصائص الذاتیة،

بصمة و هویة المتعامل بإستخدام الخواص الطبیعة السلوكیة للإنسان، كبصمة الأصبع،و 

وغیرها من الصفات الجسدیة التعرف عن الوجه البشري،و نبرة الصوت،و شبكة العین،

لأنه یتمیز بالثبات كما أن له حجیة كبیرة في الإثباتالتي تتغیر من إنسان لآخر و السلوكیة،و 

، مما یزید من الثقة في هذا النوع من التوقیعالنسبي

قات الخاصة للمستخدم مما فمن بین إیجابیات هذه التقنیة هو إعتمادها على الصو 

أكثر في یستخدم هذا التوقیعو ،للنظامیقلل من إحتمالیة دخول أشخاص غیر مصرح لهم 

.1المجال الأمني

:الشفريالتوقیع -2

رها صاحب التوقیع لتحدید الحروف یختاالأرقام و نه بواسطة مجموعة مئیتم إنشا

یستخدم هذا النوع بكثرة في و ،یتم تركیبها بشكل سري لا یعلمه إلا صاحب التوقیعهویته و 

التي لا تسمح بالدخول إلیها إلا للمشتركین الذین لدیهم كود ،المواقع الإلكترونیة المشفرة

عبر ،إستخدام البطاقة المصرفیةأو سري یتیح لهم الدخول إلى صندوقهم البریدي

.2الأنترنیت

PENالتوقیع بالقلم الإلكتروني -3 OP:

هو عبارة عن قلم و ،یتم هذا النوع من التوقیع یدویا باستخدام قلم إلكتروني خاص

بحیث یتم ،أو على لوح رقمي مخصص لذلك،إما على شاشة الكمبیوتر،إلكتروني حسابي

.570طه عیساني، مرجع سابق، ص -1

.568، ص نفسهمرجع -2
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جموعة من القیم الرقمیة و تضاف إلى رسالة البیانات بغرض تخزینه في النظام في شكل م

.1توثیقها

:التوقیع الرقمي-4

رام العقود من أشكال التوقیع الإلكتروني التي تستخدم في إبشكل هو عبارة عن 

ام مجموعة من الأرقام ه بإستخدئیتم إنشاو ،ت القانونیة عبر وسائل إلكترونیةالتصرفاو 

معادلات ریاضیة لوغاریتمیة بتقنیة تحویل هذه الأرقام من الكتابة العادیة إلى الحسابیة و 

من 08فقرة 02تنص المادة و ،معادلة ریاضیة لا یمكن لأحد إعادة كتابها بالشكل المقروء

:على أنهیحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین04-15القانون رقم 

،یر الخاص هو عبارة عن سلسلة من الأعداد یحوزها حصریا الموقع فقطمفتاح التشف"

."یرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر عموميخدم لإنشاء التوقیع الإلكتروني و تستو 

:التوقیع بالبطاقة الممغنطة-5

شكل بالمؤسسات المالیة ثرة في مجال المعاملات البنكیة و ة بكنیهذه التقتستخدم

سهولة و ،درجة عالیة من الأمانبرة استخدامها یعود إلى تمتعها كثالسبب في و ،خاص

.2فیكفي توفر جهاز صراف آلي موصول بشبكة سلكیة أو لا سلكیة،استخدامها

569ص طه عیساني، مرجع سابق، -1

.568، ص نفسهمرجع -2
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المبحث الثاني

مراحل حمایة المستهلك في عقد القرض الإلكتروني

ني وذلك یكتسیها عقد القرض الإلكترو التجاریة التينظرا للأهمیة الإقتصادیة و 

للقروض إنتهاج یتطلب من المؤسسات المانحة ،إنعاش الإقتصاد الوطنيلمواكبة نمو و 

تتطلب حمایة ذلك بإتباع أو إنتهاج أسالیب الشفافیة و تساعد على تكریس مبدأ آلیات تهدف و 

المطلب (وحمایة المستهلك بعد تنفیذ العقد)المطلب الأول(اء تكوین العقد أثنالمستهلك 

.)الثاني

المطلب الأول

حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد

رغم ،لا یعد الإلتزام بالإعلام إلتزاما جدیدا بل هو منصوص علیه في القواعد العامة

خصته بجانب معتبر من د له تعریفا محددا فإنها كرسته و لم تفر أنها لم تنص علیه صراحة و 

لتزام الذي یقتضي الإ،1یما مبدأ حسن النیةسلا،الحمایة من خلال عدید المبادئ التي أقرتها

.بقواعد التعامل السلیم أثناء التعاقد من طرف المتعاقدین

ي تعنى بحمایة لحمایة المستهلك كالأنظمة البنكیة التعدة آلیاتالمشرع كرس

كام لحمایة طرفي العقد حذلك إضافة إلى ما تفرضه القواعد العامة من أالمستهلك البنكي و 

الطبیعة القانونیة لهذا الإلتزام بالإعلام و ،)الفرع الأول(زام بالإعلام قبل التعاقدي لتكالإ

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

الالتزام بالإعلام قبل التعاقد للمستهلك

المؤسسات المانحة للقروض الإلكترونیة واجب یقع لتزام بالإعلام في مجال البنوك و الإ

هو عملیة جوهریة سابقة للتعاقد و ،ك المقترض ببنود العقدیتضمن تبصیر المستهل،علیها

.92ص مرجع سابق، جبالي منیر، -1
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یعزز الثقة و ،تجنبهما الوقوع في الغلطو ،تضمن إبرام المتعاقدین للتصرف القانوني الصحیح

في ظل الحاجة إلى تحقیق أكبر قدر من الحمایة للمستهلك المقبل و ،في التعاقد الإلكتروني

هة الأخطار التي یتعرض لها لدى إقباله على التعاقد في مواج،على إقتناء الخدمات البنكیة

إهتم الفقه بإعطائه ،المؤثرة حول الخدمات المعروضة أمامهب غیاب المعلومات الهامة و بسب

ذلك لإعتباره التزاما ضروریا و تضاف لتعریف التشریعي ،)أولا(لإلتزام بالإعلام تعریفات ل

.)اثانی(كترونيللمستهلك المقبل على إبرام عقد القرض الإل

التعریف الفقهي للإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي:أولا

منح "عرف بعض فقهاء القانون الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني بأنه 

هو إلتزام و ،المستهلك كل المعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ القرار بالتعاقد من عدمه

في إتخاذ قراره ه تستهلك بالمعلومات اللازمة لمساعدمیقع على عاتق المهني الذي یمد ال

.1"بالتعاقد سلبا أو إیجابا

إلتزام قانوني سابق على إبرام العقد "كما عرفه أیضا الفقهاء الآخرون بأنه

یلتزم بموجبه أحد الطرفین الذي یملك معلومات جوهریة فیما یخص العقد المزمع ،الإلكتروني

،وأمان للطرف الآخركل شفافیةبو ،إلكترونیة في الوقت المناسبإبرامه بتقدیمها بوسائط 

.2"الذي لا یمكنه العلم بها بوسائله الخاصة

التعریف التشریعي للإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي:ثانیا

023-04من القانون رقم 04في المادة الإلتزام بالإعلام كرس المشرع الجزائري 

قتصادي بإعلام المستهلك بأسعار تجاریة حیث ألزم كل عون االمتضمن أحكام الممارسات ال

.شروط  تقدیمهاالخدمات و تعریفات و 

جقریف الزهرة، الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كضمانة لحمایة المستهلك الإلكتروني، دراسة على ضوء -1

، 24جلد م،یةجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلام، مجلة المعیارالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18القانون 

.714، ص 51،2020عدد 

.نفسهمرجع-2

لى الممارسات التجاریة، سالف الذكریحدد القواعد المطبقة ع،02-04من قانون رقم 04المادة أنظر -3
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فقد أكد المشرع ،قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09بصدور القانون رقم و 

الجزائري على ضرورة إعلام المستهلك بكل الطرق المتاحة حول المعلومات المتعلقة 

.بالخدمة

قام المشرع بإصدار نصوص خاصة تلزم ،إلى هذه النصوص العامةبالإضافة 

من بینها النظام و ،البنوك و المؤسسات المالیة بإعلام زبائنها بكل ما یتعلق بنشاطها البنكي

،یقصد بهذه الشروطو ،1المتعلق بالشروط المطبقة على العملیات البنكیة01-13رقم 

المصرفیة التي تقوم بها البنوك ة على العملیات العمولات المطبقو ،التعریفات،افآتالمك

المالیة بضرورة المؤسساتالبنوك و ،منه05ألزم هذا النظام في المادة و .والمؤسسات المالیة

كل الجمهور بهذه الشروط و كذا أسعار الخدمات التي تقدمها لهم عن طریق إعلام زبائنها و 

مشرع إلى ضرورة أن تستجیب عروض هذه في مجال القروض الإستهلاكیة نبه الو .الوسائل

وطبیعة ا یتعلق بشفافیة العرض المسبقالقروض إلى الرغبات المشروعة للمستهلك فیم

.2وكذلك آجال تسدیدهومضمون ومدة الإلتزام

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي

بنك المحترف اتجاه المقترض من أجل تنفیذا لعمل یؤدیه الیمثل الإلتزام بالإعلام

هو على بینة و ،إحاطته بالمعلومات المتعلقة بعقد القرض حتى یتسنى له الإقبال على إبرامه

قد إختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للإلتزام بالإعلام حیث ذهب جانب منه إلى و ،من أمره

خر إلى القول بأنه إلتزام بتحقیق البعض الآیذهببینما ،)1(القول بأنه إلتزام ببذل عنایة 

.)2(نتیجة

عملیات على الالمتعلقة بالشروط البنكیة المطبقةالقواعد العامة، یحدد2013أفریل 8مؤرخ في 01-13ظام رقم ن-1

algeria.dz-of-https://www.bank.الصادر عن بنك الجزائر؛ المصرفیة

، كلیة الحقوق والعلوم اسة والقانونیدفاتر الس، "الإلتزلم بإعلام الزبون في مجال القروض البنكیة"أبو الكور رفیقة، -2

.13، ص 2018، 18عدد ، لالسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیج
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:الإلتزام بالإعلام إلتزام ببذل عنایة-1

تزم بحسب هذا الإتجاه فإن الإلتزام بالإعلام  یكیف على أنه إلتزام ببذل عنایة حیث یل

إمكانیات للوصول إلى تحقیق أكبر قدر ي وسعه من وسائل و فالمدین به أي البنك ببذل ما 

عن تخلف لكنه غیر ملزم بتحقیق النتیجة أي أنه غیر مسؤول و ،ف المنشودممكن من الهد

العنایة اللازمة في تقصیره وعدم إتخاذه الحیطة و یتمثل خطأ المدین في هذه الحالة و ،جةیالنت

.في تنفیذ إلتزامه بالإعلام

ق وجهة نظره بأن البنك المهني لا یستطیع التحكم في نتیجة بویبرر الرأي السا

صل أن هذا الأو ،تحذیراتأوعلومات التي یقدمها للزبون المقترض سواء كانت نصائح الم

بصفة و ،الأخیر یقع علیه إقامة الدلیل على عدم تلائم أو عدم كفایة المعلومات المقدمة

بأن یثبت أنه لم یتخذ كل الوسائل ،على عدم تنفیذ المدین لالتزاماتهعامة إقامة الدلیل 

في غایة الصعوبة لأنه یتعلق بإثبات عمل أمراإن كان ذلك و ،معلومات إلیهالكفیلة بنقل ال

.1في مواجهة البنك المحترفهتون الطرف الضعیف الذي تنبغي حمایسلبي من طرف الزب

:الإلتزام بإعلام المستهلك إلتزام بتحقیق نتیجة-2

تحقیق هذه فإذا تخلف المدین عن ،یقصد بالإلتزام بتحقیق نتیجة بلوغ غایة محددة

إذا و ،لا یستطیع المدین التنصل منها إلا بإثبات السبب الأجنبيو ،النتیجة ترتبت مسؤولیته

فقد ،بذل عنایةبكانت غالبیة الفقه في البدایة تذهب إلى إعتبار الإلتزام بالإعلام إلتزاما 

إلى الدائن قل المعلوماتنیكون ذلك بو ،ذهب جانب منه إلى القول بأنه إلتزام بتحقیق نتیجة

.2لیس بذل العنایة في إیصالهاضمان فهمها من قبل هذا الأخیر و و بها

قمع المعلق بحمایة المستهلك و 03-09من القانون رقم 09من خلال نص المادة و 

بحكم على البنك كطرف متفوق في العقدروضفالمالإلتزام بالإعلام أننستنج ،الغش

لقرض كطرف ضعیف مع جهله المسبق والمشروع ب اوبین طال،إحترافه في ممارسة نشاطه

.15، ص مرجع سابقأبو الكور رفیقة، -1

.مرجع نفسه-2
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علملایستهدف تحقیق المساواة في ،المعلومات المتعلقة بالعملیة المراد إبرامهابالبیانات و 

.1هما لأن عدم المساواة بین هذین الطرفین هو المبرر الأساسي لفرض هذا الإلتزامبین

المطلب الثاني 

حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد

یعد حق العدول عن العقد أو الرجوع فیه من أبرز الآلیات القانونیة الحدیثة التي 

الحقیقیة للمستهلك في مرحلة ما بعد إبرام ات لغرض توفیر الحمایة الفعالة و أوجدتها التشریع

الإلكترونیة عبر شبكة نظرا للسرعة التي تتم بها المعاملات و ،العقد أي مرحلة تنفیذ العقد

كون أیضا أن و كذلك لقلة خبرة ودرایة المستهلك في مواجهة المهني المحترف و الانترنت

التدبیر مما قد یكتشف أن طبیعة العقد غیر لمبرمة خالیة من عناصر التفكیر و العقود ا

یعتبر حق العدول أو الرجوع عن العقد و لهذه الأسباب وجدو ،ملائمة له بالرغم من إبرامه

ارة بعبو ،ة التي توفر حمایة أفضل للمستهلك الإلكتروني خاصةمن إحدى الوسائل القانونی

إن الإعتراف للمستهلك بحقه في الرجوع عن العقد جاء لتحقیق غایة لم تستطیع ،أخرى

ترویجه ولا تبصیره مما إستدعى القواعد التقلیدیة تحقیقها حیث أن هذه الأخیرة لا تضمن 

آثار لما یترتب عنه من،)الفرع الأول(غایة إقتضى تبني هذا الحق من أجل تحقیق هذه الو 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

حق المستهلك في عقد القرض الإلكتروني في العدول

لذا مبلغ القرض ردن المستهلك  التنازل عن الخدمة و إستعمال هذا الحق یتطلب م

).ثانیا(تبیان خصائصه و ،)أولا(العدول في لحق بامقصود التحدیدیقتضي علینا 

.16مرجع سابق، ص أبو الكور رفیقة، -1
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المقصود بالحق في العدول عن التعاقد:أولا

الذي بموجبه یتم إعادة المتعاقدین إلىو ،إن خیار العدول عن العقد المقرر للمستهلك

و من جهة أخرى ،إذ رغب المستهلك في عدم إتمام العقد،الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد

یرا لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي تنص علیها فإن خیار العدول عن العقد یشكل إنتهاكا خط

لا ریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه و العقد ش"من القانون المدني الجزائري106المادة 

."تعدیله إلا بإتفاق الطرفین أو للأسباب  التي یقررها القانون

ظر في إعادة النمن خلالها وسیلة قانونیة یستطیع المستهلك الحق في العدولیعتبرو 

العقد الذي ساهم بإرادته في إبرامه عن طریق الرجوع فیه بإرادته المنفردة دون أدنى مسؤولیة 

.1تقع على عاتقه

لابد تعریفه فقها ة كرسها المشرع لحمایة المستهلك إن حق العدول باعتباره آلیة قانونی

.)2(وثم تعریفه تشریعیا لكي یتسنى لنا فهمه فهما دقیقا،)1(

:الفقهي لحق العدولالتعریف-1

نظرا لعدم العلم بخصائص الخدمة من طرف المستهلك قبل إبرام العقد فإنه یجب أن 

ضاء الرابطة العقدیة بین البنك ینجر عن ممارسة هذا الحق انقو ،یتمتع بحق الرجوع

قد حاول الفقه أن یعطي تعریفا لخیار العدول عن العقد لكونه من الحقوق و ،المستهلكو 

سلطة أحد "عرفه بعض الفقهاء بأنهو ،تراجع عن العقد الذي أبرمهیة للمستهلك بأن الممنوح

.2خرنه دون التوقف عن إرادة الطرف الآالتحلل مالمتعاقدین بالإنفراد و 

ادة النظر في العقد الذي أنه حق المستهلك في إعبكما عرف أیضا العدول عن العقد 

خر الآالبعض كما یرى ،ف باختلاف محل العقدالعدول عنه خلال مدة محددة تختلأبرمه و 

مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامع ملیكة، حق العدول عن العقد كآلیة مستحدثة لحمایة المستهلك الإلكتروني،-1

.455ص ، 1،2020، عدد 13مجلد المركز الجامعي علي كافي تندوف،

السیاسیة جلة الجزائریة للعلوم القانونیة العدول ضمانة للمستهلك في المعاملاات الإلكترونیة، الم،خیار، علال قاشي-2

.338، ص 2020، 04عدد 57مجلد ، 1كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر ، والإقتصادیة
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الفعالة رع لغرض توفیر الحمایة اللازمة و أن العدول عن العقد آلیة قانونیة حدیثة أوجدها المش

.1للمستهلك في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد

:التعریف التشریعي لحق العدول-2

یُمنح للمشتري للتراجع عن حق العدول، من الناحیة التشریعیة، بأنه الحق الذيیُعرّف 

العقد خلال فترة زمنیة محددة ینص علیها القانون، ویُمكنه ممارسة هذا الحق دون الحاجة 

وقد تم تنظیم هذا الحق في العقود المبرمة عن .إلى تقدیم مبررات أو مواجهة أي جزاءات

بشكل مباشر ویرتبط وجود حق العدول .بُعد بشكل عام، والعقود الإلكترونیة بشكل خاص

.2بالتشریعات التي تهدف إلى حمایة المستهلك

ترونیة كضمانة لحمایة حق العدول في مجال التجارة الإلكعلىأكد المشرع الجزائري

من القانون رقم11/14ذلك ما أكدته المادة و عدم المساس بمبدأ سلطان الإرادة،المستهلك و 

آجال العدول عند نصت على شروط و حیث ،الإلكترونیةالمتعلق بالتجارة18-05

.الإقتضاء

العقد كضمانة لحمایة المستهلك أن حق العدول عن ،كد أیضا المشرع الجزائريأو 

قانون المتعلق بالتجارة القرر أكبر ضمانة قانونیة للمستهلك في لعدول و نص على خیار او 

.الإلكترونیة

خصائص حق العدول:ثانیا

یتقرر بالإرادة و ،الإتفاقره محددة بالقانون و عدول أن مصادمن خصائص حق ال

بل ،دون إشتراط موافقة الطرف الآخرو ،دون الحاجة للجوء إلى القضاءو ،المنفردة للمستهلك

یعتبر الحق في و ،سیلة من وسائل التأثیر أو الخداعدون الحاجة لإثبات التعرض إلى أي و و 

،على إستقرار مراكز الأطراف في العقدحفاظا،العدول من الحقوق المؤقتة أي محددة المدة

.339، ص علال قاشي، مرجع سابق-1

، مجلة الدراسات 05-18مغراوي حیاة، الحق في العدول آلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني في ظل القانون رقم -2

، 01، عدد 09القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، مجلد 

.403، ص 2023
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.1هذا الحق متعلق بالنظام العامأنكما ،ینقضي إما بإستعماله أو لفوات المدة المحددة لهو 

الفرع الثاني

آثار العدول عن التعاقد في مواجهة المستهلك في عقد القرض الإلكتروني

ددة قانونا فإن عقد حإذا عدل المقترض عن العقد الذي أبرمه من خلال المدة الم

مادام أن ،لا یلزم المقترض بدفع أي تعویضات للبنكو ،یعتبر كأن لم یكنالقرض یزول و 

فإن العدول یلقى بآثاره ،عقد القرض الإلكتروني موجه في الغالب لتمویل شراء سلعة معینة

.على عقد البیع الذي بدوره یزول بزوال عقد القرض

منه 12حیث نصت المادة 411-15رقمالتنفیذيذلك حسب ما ورد في المرسوم و 

القرض في صیصخلا تسري آثار عقد البیع إذا لم یعلم المقترض البائع بت":ما یليعلى 

أیام العمل إبتداء من تاریخ تبلیغ الموافقة )08(القرض في أجل ثمانیة أیام08أجل 

.2على الحصول على القرض

جامعة الدراسات،مجلة إیلیز للبحوث و ي، حق المستهلك الإلكتروني في العدول، مرغني حیزوم بدر الدین، حاقة لعروس-1

.9ص ،2020، 01، عدد 05مجلد ،الوادي

الجموعي قبي، النظام القانوني للقرض الإستهلاكي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، -2

.51، ص 2002مه لخضر، الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید ح
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:خاتمة

بعض لأخرى إلى القواعد العامة و وني كسائر العقود اعقد القرض الإلكتر یخضع

إلا أنه ینتمي إلى طائفة العقود الحدیثة التي ظهرت مع تطور وسائل ،النصوص الخاصة

إعتبارا أن المستهلك الإلكتروني الطرف الضعیف في و الإعلام وشبكات الإتصال الحدیثة،

البنك المقرض عدة ترض و ى عاتق كل من المستهلك المقالمشرع فرض علإن ف،العقد

رحلة تكوین العقد إلى ذلك بدایة من مها یستمد العقد أساسه القانوني و من خلال،إلتزامات

رض من خلال تحیث تدخل لرعایة مصالح المق،أي مرحلة تنفیذ العقد،لاحقةالمرحلة ال

من مؤسسات القرض حتى یتمكن المقترض التشدید على الإلتزامات التي فرضها على عاتق 

.الاستفادة  من الحمایة الذاتیة

د الإلتزام بالإعلام آلیة مستحدثة فرضها الواقع الإفتراضي على المقرض من أجل عیُ 

كما فرض علیه .لهكل المعلومات الأساسیة المتعلقة بمضمون العقدتقدیملك و تنویر المسته

.نات المقدمة بشأن العقدالضماالمراقبة والتمویل و في المتمثلة أیضا إلتزامات أخرى و 

ستوجب على المقترض جملة من الإلتزامات أولها رد مبلغ القرض عند إ،ذلكفيفي مقابلو 

، وكذا تقدیم الإلتزام بدفع الفوائد المستحقة علیه للمؤسسة المانحة للقرض، و حلول أجله

یق ذلك حرصا على التطب، و مین القرض من مخاطر عدم السدادأاللازمة لتالضمانات

كیفیات العروض في المتعلق بشروط و 115-14رقمالتنفیذيالصارم لأحكام المرسوم 

.مجال القرض

تؤكد ع وإنتهاج آلیات جدیدة خاصة تؤید و وكان تدخل المشرع أكثر من منطقي بوض

، التي قد تستطیع أن تنجر من هذا العقدالمخاطرحمایة فعالة للمستهلك الإلكتروني من كل 

، تهدف إلى حمایة معطیات وبیانات التوقیع الإلكترونیین كآلیات مستحدثةفیر و فقد كرس التش

لوصول إلى لمحاولة منهم ،جوسسة من أشخاص أجانبالمستهلك من أي إختراق و 

وقد منح ،الإحتیالمتعلقة بسرقة الأموال العامة و الحسابات البنكیة لغرض إرتكاب جرائم 
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إذ یعود ،التدبیرالتفكیر و ذلك توفیرا  وقتا إضافیا فيو ، أیضا للمقترض حق الرجوع في العقد

.حق الرجوع من الحقوق الأساسیة التي أقرها المشرع للمقترض الإلكتروني

مما جعل حق الرجوع أو العدول من أهم الوسائل التي أقرها المشرع لفائدة المستهلك 

طته یمنح له فرصة أخرى سحیث بوا،الإلكتروني نظرا لعدم درایته التامة حول مضمون العقد

هذا نظرا ،  و تختلف القوانین المقارنة في تحدیدها،ذلك خلال مدة زمنیةللتفكیر والتبصیر و 

.للمركز القانوني الذي یحتله المستهلك في العقد الإلكتروني

، ورغم كل هذه الوسائل بالرجوع إلى الطبیعة القانونیة التي یتمیز بها هذا العقدو 

إلا أنه ،لضمان الحمایة اللازمة للمستهلك عن بعدالقانونحدثة التي أقرها ستالآلیات المو 

التي قد تحدثها تقنیات الإعلام الحدیثة و هذا نظرا للتطورات التي و ،یحتاج إلى حمایة أكثر

ذلك نظرا لحجم المبادلات أن تسبب من حین إلى آخر عراقیل وإختراقات و تستطیع 

من المشرع تشدید المطلوب، لذا شبكة العنكبوتیة یومیاالإلكترونیة التي تجرى عبر ال

لك تعزیز مكانة المسته، لتمكین إعطاء و تكریس آلیات جدیدة تتماشى مع الواقع الإلكترونيو 

.المستمرة ضمن هذه العقودالحمایة الدائمة و لتوفیرضمن هذه العقود الإلكترونیة 

المنشودة للمستهلك في عقد تحقیق الحمایةبهدف تعزیز و و نظرا لأهمیة الموضوع 

:نقترحالقرض الإلكتروني

تحدید المدة د قیمة الفوائد في مجال القروض و تحدیلنصوص قانونیة جدیدة وضع-

التناقض الموجود في النظام لمواجهةذلك ا من طرف المستهلك و القانونیة لتسدیده

.المحدد للشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة

ذلك كونه من العقود الحدیثة النشأة و أیام دراسیة حول القرض الإلكتروني وات و تنظیم ند-

هذا نظرا للسرعة التي یتمیز بها مستهلك وتشجیعه وحثه للتعاقد و من أجل تنویر المتوفر 

.العقد

تكریس آلیات جدیدة تتفاعل مع واقع التجارة الإلكترونیة التي تمكن توفیر أكثر حمایة -

.ل عقود القروض الإلكترونیةللمستهلك في مجا
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للمستهلك مدة أكثر في التبصیر في الأخیر نرجو من المشرع الجزائري أن یوفرو 

التنویر الذي یؤثر في مدة العدول عن العقد، كون عقد القرض الإلكتروني من العقود و 

.الرقمیة
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-399، ص ص 2023، 01، عدد 09ئر، مجلد حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزا

428.

یامة إبراهیم، سرحاني عبد القادر، الضمانات المقررة للدائن في نظام التأمینات -14

الشخصیة والعینیة في ظل التشریع الجزائري، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونیة 

.119-106، ص ص 2019، 01، عدد 03والسیاسیة، مجلد 

:المداخلات-ب

، 05-18صطفى سلالي، حمایة المستهلك من الإشهار الإلكتروني وفقا للقانون م-1

مداخلة ألقیت ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار 

التجاري وأثارها على الاقتصاد الوطني والمستهلك، المنظم من طرف كلیة الحقوق 

.2018دیسمبر 05مة، یوم ، قال1945ماي 08والعلوم السیاسیة، جامعة
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النصوص القانونیة :رابعا

النصوص الوطنیة:

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، معدل ومتمم 1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد 

لى الممارسات ، یحدد القواعد المطبقة ع2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

، معدل ومتمم بموجب 2004جوان 27، صادر في 41ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 06-10القانون رقم 

دیسمبر 27المؤرخ في 11-17، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010أوت 

28، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017

.2017دیسمبر 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

-15، معدل بموجب القانون رقم 2009مارس 8، الصادر في 15ج، عدد .ج.ر.ج

، 2015، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة 22المؤرخ في 01

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2015جویلیة 23، صادر في 40ج عدد .ج.ر.ج

جوان 13، صادر في 35ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10المؤرخ في 18-09

2018.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فیفري 01مؤرخ في04-15قانون رقم -4

.2015ي فیفر 25، صادر في 06ج عدد  .ج.ر.والتصدیق الإلكترونیین، ج

ج .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018مایو 10مؤرخ في 05-18قانون رقم -5

.2018ماي 16، صادر في 28عدد 

:النصوص التنظیمیة-ب
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، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

مم بموجب ، معدل ومت1990جانفي 31، صادر في 05ج عدد .ج.ر.الغش، ج

، 61ج عدد .ج.ر.، ج2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01المرسوم التنفیذي رقم 

.2001أكتوبر 21صادر في 

، یتعلق بشروط وكیفیات 2015ماي 12مؤرخ في 114-15مرسوم تنفیذي رقم -2

ماي 13، صادر في 24ج عدد .ج.ر.العروض في مجال القرض الاستهلاكي، ج

2015.

، یحدد تنظیم المصالح التقنیة 2016أفریل 25مؤرخ في 134-16مرسوم تنفیذي رقم-3

، 26ج عدد .ج.ر.والإداریة للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني وسیرها ومهامها، ج

.2016أفریل 28صادر في 

، یحدد طبیعة السلطة 2016أفریل 25مؤرخ في 135-16مرسوم تنفیذي رقم -4

، صادر 26ج عدد .ج.ر.یلها وتنظیمها وسیرها، جالحكومیة للتصدیق الإلكتروني وتشك

.2016أفریل 28في 

القوانین الأجنبیة

(، قرار الإنشاء رقم )لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(قانون الأونیستیرال-1

2205) (D21( 1996-12-17مؤرخ في.

ت والتجارة المبادلابیتعلق، 2000أوت 09مؤرخ في 2000لسنة 83عددقانون -2

أوت 11، صادر في 64،  الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد الإلكترونیة

https://www.mtc.gov.tn؛ 2000

، بتنفیذ القانون رقم 2007نوفمبر 30مؤرخ في 1-07-129ظهیر شریف رقم -3

صادر 5584عددر .جیات القانونیة، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعط05-53

http://bdj.mmsp.gov.ma؛ 2007دیسمبر 6في 

https://trc.gov.jo؛ 2015لسنة 15قانون المعاملات الإلكترونیة رقم -4
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الاجتهادات القضائیة:خامسا

ضد الصندوق )ب.ص(، بین 1373660لیا، الغرفة المدنیة، رقم قرار المحكمة الع-1

، 2021فریل أ22الوطني للتامین على البطالة بسیدي بلعباس، صادر بتاریخ 

https://www.coursupreme.dz

وثائق أخرى:سادسا

اعد العامة المتعلقة بالشروط ، یحدد القو 2013أفریل 8مؤرخ في 01-13نظام رقم 

algeria.dz-of-https://www.bankالبنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة؛ 

II.باللغة الفرنسیة:

Loi :

1- loi n° 90-1170 du 29/12/1990 pourtant sur la réglementation des

télécommunications françaises, JORF N° 303 du 30 décembre

1990 ; www.legifrance.gouv.fr.
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:الملخص

ك تتناول المذكرة مكانة المستهلك في عقد القرض الإلكتروني، حیث یُعتبر المستهل

تزداد أهمیة ،الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، مما یستدعي توفیر حمایة قانونیة له

حمایة المستهلك في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، الذي أدى إلى ظهور القروض 

الإلكترونیة، مما یتطلب مراجعة التشریعات لضمان حمایة المستهلك من الاحتیال 

.والممارسات غیر المشروعة

یُعرَّف المستهلك في عقد القرض الإلكتروني بأنه الشخص الذي یطلب قرضًا 

وعلى الرغم من الاختلاف في الوسیلة المستخدمة .لأغراض شخصیة عبر وسائل إلكترونیة

للتعاقد بین المستهلك العادي والمستهلك الإلكتروني، فإن الحاجة إلى حمایة المستهلك تظل 

التزامات المستهلك، مثل تقدیم ضمانات للقرض وسداد المبلغ كما یُسلط الضوء على، قائمة

.في المواعید المحددة

بالإضافة إلى ذلك، تنُاقش حقوق المستهلك، مثل الحصول على مهلة للتفكیر واستلام 

تُركز المذكرة أیضًا على آلیات محل القرض، والتزامات المقرض لضمان حمایة المستهلك

ذلك حمایة بیاناته الشخصیة من خلال التشفیر والتوقیع حمایة المستهلك، بما في

كما یتم التأكید على أهمیة الشفافیة والإعلام قبل التعاقد، مع ضرورة تعزیز ،الإلكتروني

.حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد

في الختام، یُشدد على أن عقد القرض الإلكتروني، رغم التحدیات، یحتاج إلى تعزیز 

لقانونیة للمستهلك بسبب المخاطر المرتبطة به، ویُوصى بضرورة تحدیث التشریعات الحمایة ا

.لتواكب التطورات التكنولوجیة وتوفیر حمایة مستدامة للمستهلكین

:الكلمات الدالة

التجاري؛؛ القرض الإلكتروني؛ الإشهار حمایة المستهلك؛ عقد القرضالمستهلك؛ مكانة 

.الإلكتروني؛ حق العدولالتوقیعالإلكتروني؛ الإعلان


